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  ملخص

من قانون التحكيم الأردني التي عالجت ) ٣٤( للمادة يتضمن هذا البحث دراسة تحليلية نقدية
مسألة متعلقة بإحدى البينات الرئيسة المنصوص عليها في قانون البينات الأردني وهي الخبرة، حيث 

إلى مسائل رئيسة وجوهرية بخصوص حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة ) ٣٤(تطرق نص المادة 
دوين رأيهم، وإلزام طرفي التحكيم بتقديم المعلومات المتعلقة ونطاقها، واختيار الخبراء وطريقة ت

بالنزاع إلى الخبير، وكيفية إبداء طرفي التحكيم رأيهما في تقرير الخبير، وإتاحة الفرصة للأطراف 
لمناقشة الخبير، أو الخبراء بعد سماع أقوالهم، وفي تقديم خبير أو أكثر من طرفهما لإبداء الرأي في 

  . تناولها تقرير الخبير، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلكالمسائل التي

من قانون التحكيم الأردني يثير ) ٣٤(وقد جاءت هذه الدراسة لبيان ما إذا كان نص المادة 
إشكالية قانونية حقيقية، لجهة حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة ونطاقها، ولجهة اختيار الخبير، أو 

 هيئة التحكيم ضرورة الاستعانة بهم، ولكيفية إعداد الخبير لتقريره، ومدى حجية الخبراء، إذا وجدت
تقرير الخبير في الإثبات، وحق طرفي التحكيم في مناقشة تقرير الخبرة، أو تقديمهما خبيراً، أو أكثر؛ 

لاء مدى ومن ثم استج. لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم
من قانون التحكيم ) ٣٤(الاستعانة بالخبرة في قضايا التحكيم الداخلي الاتفاقي في ضوء نص المادة 

الأردني، والنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة، وكذلك الوقوف على الأحكام القانونية التي حوتها 
  .تلك النصوص

  .دهما في خاتمة البحث إلى عدة نتائج وتوصيات تم رص-في هذه الدراسة–وقد توصلت 
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Abstract 
This search is an analytical critical study for article No. 34 of Jordanian 

arbitration law, that article which addressed an issue that related to one of the 
key evidences that stipulated in the Jordanian Evidence Act which it is the 
experience. Text of that article touched a fundamental issues that related to the 
freedom of the arbitral tribunal in conducting the expertise and its range and 
selecting and appointing the experts and the procedure of stating the experts 
opinions, and how to bind both conflict parties to provide the necessary 
information to the expert/experts, and how the conflict parties could express 
their opinion in the expert conclusion report, and give them the opportunity to 
negotiate the expert/experts in the hearing session, further to use another expert/ 
experts opinion in all issues that stated in the expert conclusion report, provided 
that legislator allow other than this. 

This study try to show if the above article raises a real legal problem that 
related to the freedom of arbitral tribunal in conducting the expertise and the its 
range and the necessity of  select and appoint the expert/experts, and how the 
expert conclude his report, and the authentically proof of that report, and the 
right of conflict parties in negotiating such reports and if they can use another 
expert/experts during that. And the use of experience in the internal arbitration 
convention cases in light of article No. 34 of the Jordanian arbitration law and 
the other relevant legal texts. 
This study concludes certain conclusion will stated at the end. 
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  مقدمة

) ٣٤(نظم المشرع الأردني أحكام الاستعانة بالخبرة في قضايا التحكيم الداخلي الاتفاقي بالمادة 
  : منه على أنه) ٣٤(، ولقد نصت المادة )١(٢٠٠١لسنة ) ٣١(من قانون التحكيم الأردني رقم 

 الجلسة  لهيئة التحكيم تعيين خبير، أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب، أو شفهي يثبت في محضر-أ
بشأن مسائل معينة تحددها، وتبلغ الهيئة كُلا من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى 

  .الخبير

 على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة -ب
 وتفصل هيئة التحكيم وفحص ما يطلبه من وثائق، أو بضائع، أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع،

  .في كل نزاع يقوم بين الخبير وأي من الطرفين بهذا الشأن

 ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها -جـ
لإتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي 

  .في تقريره وفحصهااستند إليها الخبير 

 لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي -د
التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه، ومناقشته بشأن 

 أكثر من طرفه ما ورد في تقريره، ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً، أو
لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا 

  .التحكيم على غير ذلك

فمن جهة أعطى . ومن الواضح أن هذا النص قد تضمن عدة أحكام لها من الأهمية الكثير
 ضرورة الاستعانة بهم، وهي بذلك تتمتع لهيئة التحكيم حق اختيار الخبراء إذا وجدت هيئة التحكيم

، ومن جهة )وهذا هو موضوع المبحث الأول. (بحرية مطلقة في اختيار الخبير، وعدد الخبراء

                                                  
 وقـد   ١٦/٧/٢٠٠١وذلك بتاريخ   ) ٢٨٢١(على الصفحة   ) ٤٤٦٩(نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم          )١(

 القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلـق بنـزاع             منه على أن تسري أحكام هذا     ) ٣(نصت المادة   
مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور                  

لتحكيمية  النص أن يشمل كافة القضايا ا      هذا  وقد حــاول المشرع في     . حولها النزاع، عقدية كانت أو غير عقدية      
وهو ما أيدته محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقـم          . التي تجري في المملكة ضمن مظلة نصوص هذا القانون        

وعليــه فإن قـانون    (...  منشورات مركز عدالة الذي جاء فيه        ٨/٤/٢٠٠٨تاريخ  ) هيئة عامة  (٢٣٥٣/٢٠٠٧
  ...).التحكيم لا يسري علــى التحكيــم الذي يجــري خارج المملكة 
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أخرى، أتاح هذا النص للخصوم أو هيئة التحكيم طلب مناقشة الخبير، أو الخبراء بعد تقديمهم لتقارير 
  ).وهذا هو موضوع المبحث الثاني. (خبرتهم

 المشرع إلى فكرة ذات أهمية في هذا الصدد من حيث إتاحة الفرصة لكل من طرفي وأشار
 أن يقدم في هذه الجلسة - في جلسة سماع أقوال الخبير ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره-التحكيم  

كيم، خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التح
  .ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك

من قانون ) ٣٤(ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة وأهميتها، كمحاولة لتحليل نص المادة 
ما (التحكيم الأردني، لما يثيره من إشكالية قانونية حقيقية من حيث التفسير والتطبيق، وخاصة عبارة 

 في نهايته، حيث تبرز إشكالية هذه الدراسة من خلال الواردة) لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك
  :عدد من التساؤلات الجوهرية التي تم البحث فيها، ومن أهمها

  .النتائج المترتبة على اتفاق طرفي التحكيم على عدم عقد جلسة لمناقشة تقرير الخبير: أولاً

 في تقرير الخبير في سبيل الوصول الضمانات القانونية التي تكفل لهيئة التحكيم تعزيز قناعتها: ثانياً
للحقيقة، وكان قد اتفق طرفا التحكيم على عدم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، وخاصة إذا 

  .كان تقرير الخبير غامضاً

مدى إسهام الخبرة في تقديم المساعدة لهيئة التحكيم، وسلطة هيئة التحكيم في الاستعانة بها، : ثالثاً
  .حكيموأثر ذلك على عملية الت

الصعوبات والمعوقات التي تواجه هيئة التحكيم عند استعانتها بالخبرة ومدى رقابة هيئة : رابعاً
  .التحكيم وإشرافها على الخبير أثناء تنفيذه للمهمة الموكلة إليه

وإن محاولة الإجابة على هذه التساؤلات، ومن ثم الوقوف على الأحكام القانونية التي 
من قانون التحكيم الأردني، وطرح معالجة لذلك، من خلال ما تتوصل إليه ) ٣٤(حواهانص المادة 

  :تقتضي أن تسير خطة هذه الدراسة في مبحثين اثنين يتمثلان في.هذه الدراسة

  .حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة ونطاقها واختيار الخبراء: المبحث الأول

  .ر الخبيردور هيئة التحكيم والخصوم في تقري: المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة ونطاقها واختيار الخبراء

إذا كان الالتجاء إلى الخبرة أمام هيئة التحكيم أمراً جائزاً في القانون الأردني، لما للخبرة من 
، )١(قانوندور مهم في توضيح الواقع وتطبيق القانون بشكل صحيح، إذا كان المحكم ملزماً تطبيق ال

 وجود محكم من هيئة التحكيم له -غالباً وليس دائماً–وعلى الرغم من أن اختيار المحكمين يراعى فيه 
معرفة خاصة فنية أو خاصة بموضوع النزاع بجانب العنصر القانوني، وعلى الرغم من هذا، فإن 

الواقع بما له من علم ذلك لا يغني عن الالتجاء إلى خبير فني من غير أعضاء هيئة التحكيم ليوضح 
وخبرة أمام هيئة التحكيم، وعلى الرغم من ذلك فإن تعيين الخبير أمام هيئة التحكيم لا يعني أن 

  .)٢(المحكمين فوضوا سلطاتهم له

في ضوء ذلك، يمكن القول إن دراسة موضوع حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة، 
قصود بالخبرة أمام هيئة التحكيم، وتمييزها عن التحكيم ونطاقها، واختيار الخبراء تتطلب منا بيان الم

  : ذاته، ولذلك سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي

  .المقصود بالخبرة أمام هيئة التحكيم، وتمييزها عن التحكيم ذاته: المطلب الأول

  .بير،وعدد الخبراءحرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة، ونطاقها، واختيار الخ: المطلب الثاني

  المقصود بالخبرة أمام هيئة التحكيم، وتمييزها عن التحكيم ذاته: المطلب الأول

العلم بالشيء، ومعرفته على حقيقته، من قولك خبرت الشيء، إذ عرفت حقيقة خبره، : الخبرة لغة
  .)٣()فاسأل به خبيراً: (والخبير بالشيء، العالم به قال تعالى

                                                  
تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونيـة         : (من قانون التحكيم على ما يلي     ) ٣٦/١(نصت المادة    )١(

التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضـوعية فيـه دون القواعـد                   
وإذا لم يتفق الطرفان    : ( من المادة ذاتها فقد جاء نصها على النحو التالي         ، أما الفقرة الثانية   )الخاصة بتنازع القوانين  

على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فـي القـانون                 
 ).الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع

 في القانون الكويتي مقارناً بالقانون الفرنسي وقـانون التحكـيم           عطية، عزمي، الخبرة أمام هيئات التحكيم، دراسة       )٢(
 للتفـصيل وبيـان     .٢٠، ص ٢٠٠٩المصري، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثاني، يونيو            

 .من هذا البحث) ٣٤(لطفاً ص : النصوص القانونية والاجتهادات القضائية الداعمة لذلك انظر

 )٥٩(ية سورة الفرقان، آ )٣(
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، بأنها )١( عن المعنى اللغوي، فقد عرفها الفقه-العلمي–صطلاحي ولا يخرج المعنى الا
الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجال الإثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية التي 

وعلى . تتعلق بواقعة، أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها، أو استخلاص نتائج موضوعية منها
 وهو الخبير -فإن القاضي–ء رأي يتعلق بها، علماً أو فناً لا يتوافر في الشخص العادي العموم، إبدا

  .)٢(في القانون، يسعى إلى هذه المعرفة لدى غيره

يقصد بالخبرة أمام هيئة التحكيم ذلك الإجراء الذي تَعهد بمقتضاه هيئة التحكيم إلى شخص ما 
بع الفني التي يكون على دراية بها، دون إلزام هيئة مهمته إبداء رأيه في بعض المسائل ذات الطا

التحكيم، أو الخصوم بهذا الرأي، أما التحكيم فهو نظام خاص بالتقاضي، يقوم خلاله المحكم بحسم 
  )٣( النزاع بحكم ملزم للأطراف متى حاز الأمر المقضي به، حتى لو كان مخالفاً لرغباتهم وإرادتهم

لخلط بين الخبرة أمام هيئة التحكيم وبين التحكيم ذاته، لأن وبعبارة أخرى فإنه يجب عدم ا
التحكيم يحسم النزاع، بقرار يصدره فتكون له قوة تنفيذية متى صدر الأمر بتنفيذه، ويتمتع بحجية 
الأمر المقضي به،  بينما لا يمتلك الخبير سوى التعبير عن رأي فني، في مسألة فنية لا يلزم القاضي 

  .)٤(أو المحكم

  

                                                  
و زكي، محمود جمال،    . ٦١٩والي، فتحي، الوسيط في قانون القضاء المدني، طبعة نادي القضاة في القاهرة، ص             )١(

آمال عثمان، الخبرة في المسائل الجنائيـة، رسـالة دكتـوراه،           . و د ٧٣الخبرة في المواد المدنية والتجارية، ص       
  .٣صجامعة القاهرة، 

 .١، ص٢٠٠٠ودورها في تحقيق العدالة، رسالة ماجستير، جامعة عدن،  عاهد محمد، الخبرة ،زهير )٢(
شلالا، نزيه نعيم، دعاوى الخبرة والخبراء، دراسة مقارنة من خلال الفقـه والاجتهـاد والنـصوص القانونيـة،                   )٣(

 دراسـة   ، وشنيكات، مراد محمود، الإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني،         ٧منشورات الحلبي الحقوقية، ص   
 .٩٨، ص٢٠٠٨مقارنة، دار الثقافة، 

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجيـة         : ((من قانون التحكيم الأردني على أن     ) ٥٢(تنص المادة    )٤(
حداد، حمزة أحمـد،    ، وانظر كذلك    ))الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه          

 وما بعدها،   ٥١، ص ٢٠٠٧ القوانين العربية، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،           التحكيم في 
. ٨، ص ١٩٩٨كذلك حسين، علي عوض، الخبرة في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر الجامعي، الاسـكندرية،               

، ٢٠٠٦ائية، جهينة للنشر والتوزيع، طبعة      كذلك التلاحمة، خالد إبراهيم، الدفع بالتحكيم وأثره على الدعوى القض         و
  . وما بعدها١٨ص
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تسمى الخبرة التي نعني بدراستها الخبرة في المسائل المدنية أو التجارية التي يجوز فيها و
من قانون ) ٩ و ٣(التحكيم دون غيرها، وهي المسائل التي يجوز فيها الصلح، عملاً بنص المادتين 

تتعلق ومن ثم يخرج من نطاق الدراسة ما يسمى الخبرة ذات الطبيعة الإدارية، التي  .)١( التحكيم
، وكذلك )٢(بمسائل تندرج في ولاية القضاء الإداري، أي المسائل المتعلقة بالقرارات والعقود الإدارية

، وكذلك الخبرة المتعلقة بالمسائل الجزائية لأن هذه )٣(الخبرة المتعلقة بمسائل تعيين مقدار النفقة
  . )٤(ائل تدخل في اختصاص القضاء الجزائيالمس

  :ذا الشأن ملاحظتين جوهريتينويجب أن يلاحظ في ه

يجب أن لا يعتد بالتسمية التي يطلقها الخصوم على الشخص الذي يعهدون إليه بمهمة التحكيم : الأولى
أو الخبرة، وذلك لأن الخصوم قد يعهدون بمهمة تحكيمية إلى شخص ويطلقون عليه اسم خبير، 

ونه محكماً، ومن ثم يجب عدم والعكس أيضاً بأن يعهدوا بمهمة الخبرة إلى شخص، ولكن يسم
الاعتداد بهذه التسمية المطلقة، وإنما العبرة دائماً بطبيعة المهمة التي تناط بهذا الشخص،والتي 

وفي هذا الاتجاه سارت محكمة التمييز . يمكن الكشف عنها من خلال الواقع وظروف القضية
موكولة للشخص الذي عينه الفريقان إذا كانت المهمة ال: ()٥(الأردنية، فقد جاء في أحد قراراتها

                                                  
منه فقد  ) ٩(، أما المادة    من هذا البحث  ) ١(هامش  ) ٤(ص  :  انظر من قانون التحكيم  ) ٣( لقد سبق بيان نص المادة       )١(

 ـ              : (جاء نصها على النحو التالي     ك لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلاّ للشخص الطبيعـي أو الاعتبـاري الـذي يمل
 ).التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح

قنديل، مصطفى متولي، دعوى الخبرة، دار النهضة العربية، القاهرة،         : لزيادة في التفصيل حول هذا الموضوع انظر       )٢(
، ٢٠١١بعة الأولـى،    كذلك النجيفي، مصطفى سالم، العقود الإدارية والتحكيم، دار الأفاق المشرقة، الط          . ١٤٧ص
 . وما بعدها٣٩٥ص

إذا : ( وتعديلاته على أنه   ١٩٥٩لسنة  ) ٣١(من قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني رقم        ) ٨٤( نصت المادة    )٣(
 أو  ، وأجر المثل  ،لم يتفق الطرفان على انتخاب أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الإخبار كتعيين مقدار النفقة               

 وإذا اتفق الحاضن والخصم على قـدر        . تعين المحكمة أهل الخبرة ويعمل برأي الأكثرية       ،ليه غائباً كان المدعى ع  
 ).النفقة ونحوها فلا يصار إلى الإخبار

:  علـى أنـه    ١٩٦١لسنة  ) ٩( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وتعديلاته رقم          ١٤٧/٢ نصت المادة    )٤(
، ونصت  ) والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية         تقام البينة في الجنايات والجنح    (

للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الـدعوى وفـي أي              : ( من القانون ذاته على ما يلي      ١٦٢/٢المادة  
أيضاً المادة الثانية من    ،  )دور من أدوار المحاكمة فيها بتقديم أي دليل، وبدعوة أي شاهد تراه لازماً لظهور الحقيقة              

الأدلة الكتابية، الشهادة، القرائن،    : ( وتعديلاته فقد حددت وسائل الإثبات وهي      ١٩٥٢لسنة  ) ٣٠(قانون البينات رقم    
  ).الإقرار، اليمين، المعاينة والخبرة

 .ز عدالة، منشورات مرك١٤/٧/١٩٨٦ تاريخ ٥٣٨/١٩٨٦قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم  )٥(
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المتداعيان بموجب الاتفاقية الموقعة منهما كمحكم وفيصل بينهما لتعيين مقدار حصة الفريق 
الأول في الشركة التي باعها للفريق الثاني بحسب قيود الشركة، وموجوداتها،وحساب أرباحها 

ذا الخصوص، وليس للبت بنزاع وخسائرها فتكون تلك المهمة من قبيل تكليفه لإبداء خبرته به
  ).قائم بين الفريقين؛ إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، وليس للألفاظ والمباني

إذا كانت : (بما يلي )١(وفي سياق متصل قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد قراراتها
 مستفاد من أحكام المادة عبارات الاتفاق في حقيقته اتفاق تحكيم، وليس اتفاق تعيين خبير وفق ما هو

 الواجب التطبيق على هذا الاتفاق، ومن أحكام المادتين ١٩٥٣لسنة ) ٨(من قانون التحكيم رقم ) ٢(
من القانون المدني، فإن ما صدر عن المحكم من تقرير يعتبر حكم محكم، وليس ) ٢٣٩ و ٢١٤(

  ).كام قانون التحكيمتقرير خبرة، وحتى تترتب عليه آثاره القانونية، يجب أن تراعى أح

 إن عملية الخبرة ليس هدفها حسم نزاع معين، وإنما هدفها إعطاء رأي متخصص :الملاحظة الثانية
بصدد مشكلة ما، في حين أن الهدف من العملية التحكيمية هو حسم النزاع برأي ملزم 

و أكثر للخصوم، ولذلك قد يتضمن تنفيذ إجراء الخبرة وسائل أخرى كتقديم رأي استشاري أ
من قبل أي من طرفي التحكيم لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي 

  .عينته هيئة التحكيم، وكلها وسائل تؤدي إلى إلقاء الضوء على نقاط النزاع بين المحتكمين

  راءحرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة، ونطاقها، واختيار الخبير، وعدد الخب: المطلب الثاني

قد تتم إجراءات الخصومة أمام هيئة التحكيم دون حاجة للخبرة، وبذلك تبدو الخبرة كأمر 
قد يغني عن الخبرة، وقد لا يغني  )٢(عارض وليس واجب الاتباع كأصل عام؛ لأن تشكيل هيئة التحكيم

زاع أمامها والأصل أن تطلب هيئة التحكيم الخبرة بشأن مسائل معينة تحددها، وبمناسبة وجود ن. عنها
  .يحتاج لإلقاء الضوء على عناصره الواقعية

                                                  
وفي حكم أكثر حداثة    . ١٠/٦/٢٠١٢تاريخ  ) هيئة عامة  (١٥٠٠/٢٠١٢رقم  ) حقوق(قرار محكمة التمييز الأردنية      )١(

 ١٤/٨/٢٠١٤تـاريخ   ) هيئة عامـة   (٥٥٣/٢٠١٤من الحكم السابق أكدت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم           
 موقفها الـسابق  ١٢٩٥ على الصفحة ٢٠١٤ن والتاسع لعام  المنشور في مجلة نقابة المحامين الأعداد السابع والثام       

 .١٠/٦/٢٠١٢ تاريخ ١٥٠٠/٢٠١٢الوارد في قرار النقض السابق الصادر عن الهيئة العامة رقم 

 عبيدات، رضوان، تشكيل هيئة التحكيم وفق أحكام قـانون التحكـيم الأردنـي              :للتفصيل في هذا الموضوع انظر    ) ٢(
، ١، العـدد ٣٥جلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، الجامعـة الأردنيـة، المجلـد          والمقارن، بحث منشور في م    

  .١٠٥، ص٢٠٠٨
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من قانون التحكيم، فإن هيئة التحكيم تتمتع بسلطة ) أ/٣٤(وأخذاً بالمعنى الحرفي لنص المادة 
كبيرة في إجراء الخبرة، حتى إذا وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة للخبرة، 

مادة المذكورة يمنعها، أو يقيدها في ذلك، أو على الأقل يلزمها بتسبيب ما دام أنه لا يوجد نص في ال
  .قرارها في هذا الشأن

  :في ضوء ما سبق، فإن الدراسة في هذا المطلب يمكن أن تكون في فرعين على النحو التالي

  .وتحديد نطاقها حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة،: الفرع الأول

  .وعدد الخبراء التحكيم في اختيار الخبير،حرية هيئة : الفرع الثاني

  .وتحديد نطاقها حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة،: الفرع الأول

لهيئة التحكيم تعيين خبيرٍ أو أكثر : (من قانون التحكيم الأردني بهذه العبارة) ٣٤(بدأت المادة 
، هذه العبارة لم ...)ة تحددها لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معين

ضرورة وجود : تحتوِ في الواقع على مسألتين في غاية الأهمية، وعلى قدر كبير من الارتباط، وهما
مسوغ مشروع لدى هيئة التحكيم لإجراء الخبرة، وأن يكون هذا المبرر للمحافظة أو لإقامة إثبات 

  .لوقائع يتوقف عليها حل النزاع
تحكيم بالخبرة هو أمر تقديري لها، حيث تتمتع هيئة التحكيم بسلطة واسعة في فاستعانة هيئة ال

إجراء الخبرة حتى لو كان تشكيل هيئة التحكيم قد يغني عن الخبرة، كما تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة 
  . )١(في نطاق المهمة التي تعهد بها إلى الخبير، أو الخبراء

من وجهة  –ابع تقديري، فإن هذا الطابع في الحقيقة  طذا كان هذا المبدأ هو أن الأمر ذاوإ
  : لا يعد صحيحاً وذلك لأسباب متعددة-نظر الباحث على الأقل

من قانون التحكيم الأردني، ) أ/٣٤( عندما تقوم هيئة التحكيم بتطبيق المادة :فمن ناحية أولى
د المبرر المشروع فلا يوجد مبرر يوجب أن تقتصر سلطتها على الأمر بإجراء الخبرة إذا وج

للمحافظة، أو لإثبات الوقائع التي يتوقف عليها حل النزاع؛ إذ إن هذا النص يجيز لهيئة التحكيم إجراء 
  .الخبرة بناء على سلطة تقديرية مطلقة

                                                  
 ومورث المدعى عليهم أنه اتفاق تحكيم، ولكـن         ،إذا تبين من الاتفاق بين المدعي     : (وفي هذا الشأن فقد قضي بأنه      )١(

 وأن عمله اقتـصر بموجـب هـذه         ،بناءالمحكم الذي تم تعيينه هو المهندس الذي قام بالتصميم والإشراف على ال           
 وقد استعان بآخرين لهذه الغاية وخلص إلى نتيجة ذكرهـا           ، وحساب التكاليف  ، وتكييل العمارة  ،الاتفاقية على قياس  

، ١٤/٨/٢٠١٤ تـاريخ    ٥٥٣/٢٠١٤راجع قرار محكمة التمييز الأردنية بهيئتها العامـة رقـم           ....) في تقريره   
 .منشورات مركز عدالة
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من قانون أصول المحاكمات المدنية لمن ) ٣٢(علماً بأن المشرع الأردني يجيز في المادة 
مل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن يخشى ضياع معالم واقعة يحت

وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة انتخاب أحد الخبراء للانتقال، والمعاينة لإثبات حالة 
تشترط وجود خشية من تغير المعالم المطلوب إثباتها كلها، أو ) ٣٢(هذه الواقعة، وعلى ذلك فالمادة 

ضي الوقت فيضيع بذلك حق من له مصلحة فيها، أي أن هذه المادة تشترط توافر بعضها، مع م
المبرر المشروع لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة لانتخاب أحد الخبراء في الدعاوى المستعجلة، 
ولا يوجد ما يمنع من تطبيق ما تشترطه هذه المادة لدى هيئة التحكيم عند تطبيقها ما بدأت به المادة 

  .من قانون التحكيم الأردني) ٣٤(

إن تعيين خبير، أو أكثر إعمالاً لهذا النص يبقى دائماً إجراء لهيئة التحكيم : ومن ناحية ثانية
، فتستطيع هيئة التحكيم اللجوء إلى الخبرة حتى لو وجد شرطٌ في اتفاقية  )١(دون مراعاة اتفاقية التحكيم

بتقديم طلب ) الخصوم( النص لأحد طرفي التحكيم التحكيم يمنعها من ذلك، والأصل أن يسمح هذا
لهيئة التحكيم لإجراء الخبرة، بحيث تكون الغاية من هذا الطلب وجود مبرر مشروع للمحافظة،أو 
لإثبات الوقائع التي يتوقف عليها حل النزاع، بحيث يخضع قرار هيئة التحكيم برفض ذلك إلى رقابة 

إن رقابة المحكمة المختصة لا : (قول محكمة التمييز الأردنية، في هذا السياق ت)٢(المحكمة المختصة
تمتد لقناعة هيئة التحكيم من البينة المقدمة في الدعوى إذا قامت هيئة التحكيم بمناقشة واستعراض كافة 
البينات المقدمة للوصول إلى ما تستحقه الجهة المحتكمة، وحيث لم تجد هيئة التحكيم مبرراً لإجراء 

برة، فلا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية، ولا مبرر للتدخل فيما توصلت إليه من الكشف والخ
  .)٣()قناعة بالبينة المقدمة على النحو المشار إليه

تتمتع هيئة التحكيم بسلطة واسعة في إجراء الخبرة، حتى إذا كانت هيئة : ومن ناحية ثالثة
ى أن لديها معلومات تتعلق بالنزاع المعروض عليها، ولا التحكيم مختارة لخبرتها الفنية، واستناداً إل

 لا سيما أن الطرفين بلجوئهما للتحكيم، قد اتجها بحل -من وجهة نظري كما ذكرت–يعد ذلك صحيحاً 
  .النزاع بينهما لهيئة التحكيم، بدلاً من اللجوء لحله عن طريق المحاكم أو الخبرة

                                                  
ن باطلاً ، وبينـت فـي       من قانون التحكيم الأردني أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلاّ كا          ) أ/١٠(طت المادة   اشتر )١(

 .من تلك المادة ما يقوم مقام الكتابة) ، جب(فقرتيها 
محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على             : يقصد بالمحكمة المختصة  ) ٢(

  .من قانون التحكيم الأردني) أ/٢المادة (تصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة اخ
 .، منشورات مركز عدالة١٩/١/٢٠١٢ تاريخ ٣٦٠٠/٢٠١١رقم ) حقوق(قرار محكمة التمييز الأردنية  )٣(
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مة التي يعهد بها إلى الخبير، أو الخبراء تعد مسألة  إن نطاق المه:وأخيراً، ومن ناحية رابعة
تدخل في إطار السلطة التقديرية المطلقة لهيئة التحكيم التي تأمر بالخبرة بشأن مسائل معينة تحددها 

من وجهة نظري كما –في أية مرحلة من مراحل الخصومة أمام هيئة التحكيم، ولا يعد ذلك صحيحاً 
أن يقتصر على المسائل التي تساعد هيئة التحكيم على فهم أبعاد  لأن نطاق الخبرة يجب -ذكرت

كْلِفة بقدر الإمكان، ويفترض أنلصدور حكم في  النزاع وحسمه، وألا تكون م طلب الخبرة دائماً تمهيد
ومن ثم لا يجوز أن تطلب هيئة التحكيم الخبرة في أية مرحلة من مراحل الخصومة . موضوع النزاع

 مسائل تعينها مهما كانت تلك المسائل، لأنها قد تعين الخبرة في جميع المسائل أمامها، وفي أي
  .المعروضة عليها، وعندها سوف ينتهي دورها بتقديم الخبير لتقريره

من قانون التحكيم ) ٣٤(استناداً إلى ما بدأت به المادة –المحصلة إذاً أن هيئة التحكيم تملك 
تعيين خبير أو أكثر من تلقاء نفسها في القضية المعروضة  إصدار قرار إعدادي ب-محل الدراسة

أمامها، دون وجود المبرر المشروع، ودون طلب من أحد الخصوم حتى لو منعت صراحة بموجب 
لذا فإنني أرى أنه لا بد من تدخل . اتفاقية التحكيم وفي أي مسألة من المسائل المعروضة عليها أو كلها

من قانون التحكيم الأردني، بصورة تراعى فيها الأسباب التي ) ٣٤(مادة تشريعي لتعديل ما بدأت به ال
وأن يقتصر نطاق الخبرة على الاستعانة بالمسائل التي تساعد هيئة التحكيم على فهم  ذكرتها أعلاه،

  .)١(تسمية هذه الدراسة بالاستعانة أبعاد النزاع، وحسمه، ومن هنا بدأت

  

   في اختيار الخبير، وعدد الخبراءحرية هيئة التحكيم: الفرع الثاني

لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر : (من قانون التحكيم الأردني بهذه العبارة) ٣٤(بدأت المادة 
متى تعين هيئة التحكيم أكثر : هذه العبارة تحتوي في الواقع على مسائل في غاية الأهمية أولها....). 

ا بأعمال الخبرة مجتمعين أم منفردين؟وهل يملك وهل يجب أن يقومو من خبير؟ وما هو عددهم؟
هل يجوز رد الخبير الذي تعينه هيئة التحكيم؟ وما : الخصوم الاتفاق على اختيار خبير أو أكثر؟ وثانياً

إذا تم تعيين الخبير، أو الخبراء فمن الذي يتولى إخطار الخبير بالقرار الصادر : أسباب ذلك؟ وثالثاً
 وما الميعاد الذي يجب على الخبير، أو الخبراء أن يقدم التقرير خلاله؟ المهمة؟بتعيينه ليقوم بتنفيذ 

                                                  
دولي وذلـك فـي   لما تلعبه الخبرة من دور واسع في الإثبات فقد نصت مراكز التحكيم ومنها مركز لندن للتحكيم ال      )١(

من قواعد تحكيم المركز على حق المحتكمين والهيئة في طلب إجراء الخبرة الفنية لغايـات تأييـد أو                  ) ٢١(المادة  
 أبـو الهيجـاء، محمـد       : انظر .إثبات أي واقعة تتعلق بموضوع النزاع، مع تنظيم آلية طلب إجراء الخبرة الفنية            

  .٨٢، ص٢٠٠٩ التحكيم الالكتروني، دار الثقافة، ،إبراهيم



  من قانون التحكيم الأردني) ٣٤(برة في قضايا التحكيم الداخلي الاتفاقي دراسة تحليلية نقدية للمادة الاستعانة بالخ 

  أحمد سليمان زايد.                                                                                                           د
                      

 ١٦٠

من قانون ) ٣٤(وسوف أتناول هذه المسائل تباعاً للتوصل إلى تحليل العبارة التي بدأت فيها المادة 
  :التحكيم وبيان أوجه نقدها وما سنقترحه عند تعديلها، وعلى النحو التالي

  

  ين خبير، أو أكثرتعي: المسألة الأولى

من قانون التحكيم على هيئة التحكيم عندما تصدر حكمها بتعيين خبير ) أ/٣٤(لم تشترط المادة 
أو أكثر أن يكون ذلك للمحافظة، أو لإثبات الوقائع التي يخشى من زوال معالمها بمرور الوقت، ولم 

في مجال الخبرة التي تجري أمام تشترط كذلك أن يتضمن هذا التعيين بيانات تحددها القواعد المطبقة 
  .قضاء الدولة

فتملك هيئة التحكيم أن تعين شخص واحد كخبير، أو أكثر دون بيان الأسباب التي جعلتها تقوم 
بتعيين أكثر من خبير، وإنني أرى أن تكون هناك قاعدة تحكم تصرف هيئة التحكيم في هذا الشأن 

در الهيئة أن هناك ضرورة تستدعي تعيين أكثر من أن يتم تعيين شخص واحد كخبير، ما لم تق  :وهي
  .خبير، وفي الفرض الأخير يجب على الهيئة أن تبين الأسباب التي جعلتها تقوم بتعيين أكثر من خبير

أنه في حالة قيام هيئة التحكيم بتعيين أكثر من خبير، فإن هناك صعوبات تتعلق بتنفيذ الخبرة 
 هل يستطيع الخبراء تقسيم المهمة المعهود بها إليهم، أم يجب أن في هذه الحالة؛ إذ يمكن أن نتساءل

يقوم كل منهما بالمهمة كلها؛ أي يقوم بكافة أعمال الخبرة؟ وهل يجب أن يقوموا بأعمال الخبرة 
مجتمعين أم متفرقين؟ للإجابة على هذه التساؤلات يتعين الرجوع إلى القرار الصادر من هيئة التحكيم 

، وفي حالة صمت هذا القرار فإنه يجب على كل من الخبراء أن يقوم بكافة أعمال بتعيين الخبراء
الخبرة، دون أن يكون هناك إلزام عليهم بأن يعملوا معاً، بشرط أن يؤدي الخبراء الشهادة أمام هيئة 

ات التحكيم، وما نقول به يجد له تأييداً في اجتهاد لمحكمة التمييز الأردنية التي جاء في إحدى فقر
إذا اعتمد المحكمون على تقرير خبرة لم ينظمه الخبراء الثلاثة، وإنما أدى الخبراء : (حكمها ما يلي

الثلاثة الشهادة أمام المحكمين الذين توصلوا إلى نتيجة مؤيدة بالبينة، فلا يؤثر تقرير الخبرة على قرار 
  .)١()المحكمين

  

                                                  
) ٧٠٥( المنشور على الصفحة ٧/٩/١٩٦٨ تاريخ ٦٤/١٩٦٨رقم ) بصفتها الحقوقية(قرار محكمة التمييز الأردنية  )١(

  .١/٨/١٩٦٨من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 
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مع –كثر من خبير، أن تعين ثلاثة خبراء ويرى الباحث أنه إذا قامت هيئة التحكيم بتعيين أ
 وأن يعطى الخصوم الحق بالاتفاق على اختيار خبير، أو -ذكر أسباب عدد الخبراء كما سبق أن بينت

  .)١(ثلاثة خبراء لأن التحكيم ذو أصل اتفاقي، لذلك يتعين الأخذ بما اتفق عليه المحتكمون الخصوم

 ثلاثة خبراء، لأن ذلك قد يؤدي إلى البطء ويرى الباحث أن لا يكون التعيين لأكثر من
  .)٢(والتعقيد، وتشعب الآراء، وكثرة المصاريف التي يتحملها الخصوم

 بتعيين الخبير، أو الخبراء من قائمة معينة، أو من الخبراء -برأيي–ولا تلتزم هيئة التحكيم 
 يحكمها قانون التحكيم، إلاّ الذين تنتخبهم المحاكم، ولا يجوز لأي محكمة أن تتدخل في المسائل التي

في الأحوال المبينة فيه، ومع ذلك يحق لهيئة التحكيم أن تطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على 
 من ٨المادة (إجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم، مثل دعوة خبير 

تعيين عدد زوجي من الخبراء دون أن تلتزم بأن يكون ، وتملك هيئة التحكيم )٣()قانون التحكيم الأردني
ــة ، لعدم وجود نص في قانون التحكيم يلزمها بذلك، حيث نص المشرع على كيفي)٤(العدد وتراً

على أن تشكل هيئة ) أ(، حيث نصت الفقرة )أ ، ب(ها بفقرتي) ١٤(تشكيل هيئة التحكيم فقط بالمادة 
حد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثةً، أما التحكيم باتفاق الطرفين من محكم وا

                                                  
أصـول المحاكمـات    من قانون   ) ٨٣/١( ما نراه يجد له سنداً في الخبرة التي تتم أمام المحاكم من ذلك ما نصت عليه المادة                   )١(

 أو أكثـر علـى أي مـال         للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبيرٍ             : (المدنية بقولها 
 أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزومه إجراء الخبرة عليه، فإذا اتفق الفرقاء على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقـت                      ،منقول

وإلاّ تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة                ،المحكمة على تعيينهم  
 -خبير ونعتقد أنها سقطت سهوا    ال والأصل أن يأتي بعدها كلمة       ،هكذا ورد في نص المادة    – مع تحديد مهمة     ،والغاية من ذلك  

  ).وتأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بها
إن تعيين ثلاثة خبراء فيه بطء وتعقيد وكثرة مصاريف، وما الفرق بين ثلاثة وواحد طالمـا للأطـراف حـق                    :  قد يقول قائل   )٢(

على هيئة التحكيم أن تعين خبيراً واحـداً        : مناقشة الخبير والاعتراض عليه إذا شعروا بأنه غير دقيق، وللرد على ذلك أقول            
 هيئة التحكيم قد تتضمن في تشكيلها أعضاء يمارسون مهنة الخبير ذاتها، ولكن ليس ثمة               بدلاً من ثلاثة، وهذا هو الأصل لأن      

ما يمنع من أن تندب هيئة التحكيم أكثر من خبير بحسب تعقد النزاع وأهميته أو إذا اتفق الخصوم على تعيين ثلاثة خبـراء                       
 .وم نظراً للأصل الاتفاقي للتحكيموتحملوا مصروفات الخبرة فإنه يجب على هيئة التحكيم إعمال اتفاق الخص

في كل محكمة نظامية بموجب نظام الخبرة أمـام المحـاكم           ) جدول الخبراء ( كان يوجد جدول يتضمن أسماء الخبراء يسمى         )٣(
لـسنة  ) ٢٠( ، إلاّ أنه ألغي بالقانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم             ٢٠٠١لسنة  ) ٧٨(النظامية وتعديلاته رقم    

  .١٠/٩/٢٠٠٥ تاريخ ٤٧٢٠ المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم ٢٠٠٥
هيئـة   (٤٩١/١٩٧٦راجع قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقيـة رقـم           . ٣٣ عطية، عزمي، المرجع السابق، ص     )٤(

لك الجبلي،  ، كذ ١/١/١٩٧٧ من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ        ٧٣٠ المنشور على الصفحة     ٢٠/٣/١٩٧٧تاريخ  ) خماسية
  .٣٧٦، ص٢٠٠٦نجيب أحمد، التحكيم في القوانين العربية، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، طبعة 
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إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون : (من المادة ذاتها فقد جاء نصها على النحو التالي) ب(الفقرة 
  ).عددهم وتراً، وإلاّ كان التحكيم باطلاً

حكيم تعيين شخص معنوي ولا يشترط أن يكون الخبير شخصاً طبيعياً دائماً، فيمكن لهيئة الت
وفي هذا الفرض . كشركة متخصصة في المسألة الفنية التي ترى هيئة التحكيم استجلاء الواقع بشأنها

فإن هيئة التحكيم لا بد أن توافق على اسم الشخص الطبيعي، أو أسماء الأشخاص الطبيعيين الذين 
  .)١(يتولون تنفيذ المهمة

  

  براء، أو الخبير الذي عينته هيئة التحكيممدى جواز رد الخ: المسألة الثانية

قد يوجد سبب من أسباب عدم الصلاحية، أو الرد التي تجيز رد الخبراء، أو الخبير الذي 
  عينته هيئة التحكيم، وقد يوجد سبب الرد في أكثر من خبير، فما أسباب رد الخبير؟

لا يثور شك حول جواز لايتضمن قانون التحكيم الأردني نصوصاً تنظم هذه المسألة، ولكن 
وقد يبنى حكم هيئة . رد الخبير الذي عينته هيئة التحكيم لأن حياد الخبير من المبادئ الإجرائية العامة

فإذا كان تقرير الخبير غير محايد فإنه يكون باطلاً، ويبطل حكم هيئة . التحكيم على تقرير الخبير
  .)٢(بطلان حكم التحكيم حالة من حالات -برأيي–التحكيم المبني عليه، وهذه 

ولذلك، فإن المسلَّم به قضاء أنه يجوز رد الخبير لأسباب تقترب إلى حد كبير من حالات عدم 
لذلك فإن جواز رد الخبير الذي عينته هيئة التحكيم يطبق في شأنه قواعد  .ورد القضاة صلاحية،

  .ل المحاكمات المدنية الأردنيمن قانون أصو) ١٣٢(المنصوص عليها في المادة  )٣(أسباب رد القضاة

                                                  
 ما نراه قد يجد له سنداً في بعض اجتهادات محكمة التمييز الأردنية المؤيدة لتعيين عدد زوجي من الخبـراء، انظـر قـرار                        )١(

 منشورات مركز عدالة الذي جاء      ٢٧/١١/٢٠١١تاريخ  ) هيئة خماسية  (٣٦٠٤/٢٠١١رقم  ) حقوق(محكمة التمييز الأردنية    
، وعكس ذلـك قـانون      ...)إن القانون يجيز اختيار شخص معنوي ليكون خبيراً لتدقيق الحسابات المتنازع عليها             : ((.. فيه

 .٣٣للمزيد انظر عطية، عزمي، المرجع السابق، ص)  منه٢/م(تنظيم الخبرة الكويتي 

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلاّ       : (من قانون التحكيم التي نصت هذه المادة على ما يلي         ) ٧/أ/٤٩(في ذلك المادة     سندنا   )٢(
 إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه أو استند                  -٧.... في الحالات التالية    

 ).ت فيهالحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثر

هناك من يرى إلى أن تطبيق الأحكام الخاصة برد القضاة على الخبراء، من شـأنه               . ٣٩ عطية، عزمي، المرجع السابق، ص     )٣(
ت، نظراً لعدم ملاءمة تطبيق تلك الأحكام على الخبراء، للمزيد انظر لطفـاً المنـصور، أنـيس                 أن يثير العديد من الإشكالا    

ملاءمة تطبيق الأحكام الخاصة برد القضاة على الخبراء، بحث منشور في المجلـة              والزعبي، عوض أحمد، مدى      ،منصور
  . وما بعدها١٧٣، ص٢٠١١كانون ثاني / هـ ١٤٣٢صفر ) ١(العدد ) ٣(الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 



 م٢٠١٦ كانون الثاني  /هـ١٤٣٧ ربيع الأول  )١(العدد ) ٨( المجلد ، ي القانون والعلوم السياسية  المجلة الأردنية ف

 

 ١٦٣

وعليه، فإنه يجوز رد الخبير في الحالات التي يخشى فيها أن تتأثر نزاهته بصلة ما بأحد 
  .الخصوم، مما قد يجعل له مصلحة في الدعوى أو قيام شك في حيدته

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تتضمن أسباب رد ) ١٣٢(ووفقاً للمادة 
  : للأسباب التالية-برأيي–ة في القانون الأردني، يجوز رد الخبير القضا

إذا كان قريباً، أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، أو كان له، أو لزوجته خصومة -١
قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من 

  .ير بقصد ردهالخصم، أو زوجته بعد تعيين الخب

 إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصياً عليه، أو قيماً، أو مظنونة وراثته له -٢
بعد موته، أو كانت له صلة قرابة، أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم 

 لهذا العضو، أو عليه، أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة، أو بأحد مديريها وكان
  .المدير مصلحة شخصية في الدعوى

أو لأحد اقاربه، أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً   إذا كان له، أو لزوجته،-٣
  .عنه، أو وصياً، أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة

ساكنته، أو كان قد تلقى  إذا كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم، أو م-٤
  .)١(منه هدية، أو كانت بينهما عداوة، أو مودة يرجح معها استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز

  

  المسألة الثالثة، دعوة الخبير للحضور، وميعاد تقديم التقرير

يعتبر قرار هيئة التحكيم بتعيين خبير، أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب، أو شفهي بمثابة علم 
في التحكيم بمهمة الخبير، لأن الخصوم يحضرون طوعاً أمام هيئة التحكيم، وفي حالة عدم لطر

  .)٢(حضورهم تبلغ هيئة التحكيم كلا من الطرفين قرارها بتمديد المهمة المسندة إلى الخبير

                                                  
اكمـات المدنيـة الأردنـي      من قانون أصول المح   ) ١٣٢(حاولت في ذلك الجمع بين الأحكام الواردة في المادتين           )١(

من القانون ذاته المتعلقة برد القضاة، وذلك بهـدف إيجـاد صـيغة             ) ١٣٤(المتعلقة بعدم صلاحية القضاة والمادة      
   .مشتركة بينهما يمكن انطباقها على رد الخبراء أو الخبير الذي عينته هيئة التحكيم

غ هيئة التحكيم كلا من الطرفين قرارها بتمديد المهمـة          من قانون التحكيم على أن تبل     ) أ/٣٤(ورد في نص المادة      )٢(
فـي  – لأن هـذا الأمـر       ، دون أن تورد نصاً يتعلق تبليغ هيئة التحكيم قرارها بتعيين الخبير           ،المسندة إلى الخبير  

  . يدخل ضمن سلطتها التقديرية مع أن الغالب في تعيين الخبير أن يكون بناء على طلب أحد الطرفين-اعتقادي
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الخبير وجب إشعاره بالمهمة الموكولة إليه وذلك من لقرار المتضمن تعيين بمجرد صدور ا
في مهامه، ولأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال البدء بالمهمة إلا بعد إعلامه بها ريعاً أجل البدء س

وقبوله لهذه المهمة وكذلك الاطمئنان إلى عدم تقديم طلب الرد ضده من أحد الخصوم، وبعد ذلك يمكن 
  .له مباشرة أداء مهامه بداية باستدعاء الخصوم

من قانون ) ٣٤(لمسندة إليه، فلم يتضمن نص المادة وفيما يتعلق باتصال علم الخبير بالمهمة ا
التحكيم أية شكلية في ذلك، فيمكن إبلاغ الخبير كتابياً، أو شفوياً للحضور إلى المكان الذي تباشر فيه 

أن  والأصل، )١(هيئة التحكيم عملها، ويقع واجب إخطار الخبير بالمهمة المسندة إليه على هيئة التحكيم
ب خطي يوقع عليه الخبير، ويسلم له صورة من ملف الدعوى، والذي يتضمن بكتايكون الإخطار 

أيضاً صورة من القرار الصادر بتعيين الخبير، وتحديد المهمة المسندة إليه حتى يباشر مهمته في هذا 
  .)٢(النطاق

ل  بتنفيذ المهمة الموكلة له من هيئة التحكيم بعد استكما-وفقاً للواقع العملي –ويبدأ الخبير 
الإجراءات اللازمة لذلك، وأخصها إيداع أتعابه، وتحديد الطرف الملزم بسدادها، ومبلغ السلفة الذي 
يودع مقابل مصروفاته، ويمكن أن يبدأ الخبير بتنفيذ مهمته، ولو لم تودع أتعابه، وإن لم يتم إيداع 

ن تنفيذ قرار تعيين الخبير  فلا التزام عليه في أن يشرع في تنفيذ مهمته، أي أ-برأيي –أتعاب الخبير 
قد يصطدم بإحجام الطرفين عن دفع نفقات الخبرة، وهنا لا بد من تدخل تشريعي يعالج هذه المسألة 
بحيث يكون تعيين الخبير بناء على طلب أحد الطرفين، وأن تودع أتعاب الخبير من الطرف الذي 

أداء مهمته، وتقرر هيئة التحكيم سقوط حق طلب الخبرة، بحيث إذا لم يقم بذلك كان الخبير غير ملزمٍ ب
الطرف الذي لم يقم بإيداع أتعاب الخبير في التمسك بطلب الاستعانة بالخبرة إذا وجدت هيئة التحكيم 
أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة، أما إذا رأت هيئة التحكيم الاستعانة بالخبرة من تلقاء نفسها 

 بيان الدافع إلى ذلك، بحيث تبرر ما توصلت إليه -لشخصي وما أقترحهوهذا رأيي ا –فيقتضي عليها 
لهذه الجهة الموجبة من أوراق الدعوى، وتكلف أحد الطرفين، أو كليهما بدفع نفقات الخبرة، وإذا لم 
يتم ذلك دون عذر مقبول أن تقرر إنهاء إجراءات التحكيم، وما نقول به يقتضي أن يراعى في تشكيل 

  . ما يغني عن الخبرةهيئة التحكيم

                                                  
  . وهو ما جرى عليه العمل، لكن لا يوجد ما يمنع أن يقوم أي من طرفي التحكيم بذلك،هذا ما أراه )١(
  .٤٥عطية، عزمي، المرجع السابق، ص) ٢(
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من ) ٣٤(وفيما يتعلق بالمهلة التي يلتزم الخبير خلالها لإعداد تقريره، فقد جاء نص المادة 
 فإن على الخبير ألاّ يتجاوز المهلة -برأيي–قانون التحكيم خالياً من تنظيم قانوني بهذا الشأن، لذلك 

  .)١(من قانون التحكيم) ٣٧(بينة في المادة المحددة لهيئة التحكيم لإصدار الحكم المنهي للخصومة والم

والأصل أن تحدد هيئة التحكيم المهلة اللازمة لإعداد الخبير لتقريره، وإذا صادف الخبير 
عقبات تؤثر على إنهاء المهمة في الميعاد، فيجب عليه أن يطلع هيئة التحكيم عليها، ويمكنها منحه 

   .)٢(مهلة إضافية

تأخر الخبير في أداء المهمة الموكلة إليه عن المهلة التي حددتها  اوالسؤال الذي يثار هنا إذ
من قانون التحكيم يقرر ) ٣٤(هيئة التحكيم، فهل يجوز لهيئة التحكيم عزله؟ لا يوجد نص في المادة 

ذلك، ولكن طبقاً للمبادئ القانونية العامة، فإنها تستطيع عزله وأن تحكم عليه بكل المصروفات التي 
إنفاقها، وبالتعويضات إن كان لها محل ويكون للخصوم مطالبته بالتعويض، وذلك بغير تسبب في 

أن على هيئة التحكيم في حالة قيامها بعزل الخبير أن تقوم  -وإنني أرى-، )٣(إخلال بالجزاءات التأديبية
بقاً لأدلة بتعيين خبيرٍ آخر إذا كانت المهلة المحددة لإصدار الحكم تسمح بذلك، وإلا فإنها تقضي ط

الإثبات القائمة لديها، وإذا طلب أحد الخصوم منها تعيين خبيرٍ آخر فإن عليها أن تفصل في هذا 
الطلب إذا كانت المهلة المحددة لإصدار الحكم تسمح بذلك، أو أن تطلب من الخصوم مد مهلة التحكيم 

  .)٤(حتى يستطيع الخبير الجديد إتمام مهمته

  

                                                  
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعـد           : (من قانون التحكيم على النحو التالي     ) أ/٣٧(لقد جاء نص المادة      )١(

وفي جميـع   . اتفق عليه الطرفان فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم                   الذي  
أمـا  ). الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على ألا تزيد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلـك                        

من هذه المـادة    ) أ(وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة            : (ذاتها فقد نصت على ما يلي     من المادة   ) ب(الفقرة  
ديد موعد إضافي أو أكثـر بإنهـاء إجـراءات          حجاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة، أن يصدر أمراً بت              

 ).راءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرهاالتحكيم فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإج
  .٤٩عطية، عزمي، المرجع السابق، ص )٢(
  .٧٤، ص٢٠٠٦فودة، عبدالحكيم، المعاينة وندب الخبراء في ضوء مختلف الآراء الفقهية وأحكام محكمة النقض، دار الفكر والقانون،  )٣(
انون التحكيم أن يتفق الطرفان على مدة تزيد عن المدة التي اتفق عليها الطرفان ابتداء أو عن المدة المحددة في                    من ق ) أ/٣٧(تجيز المادة    )٤(

المادة المذكورة، وقضي في الإمارات العربية المتحدة، بأنه لا يمنع اتفاق أطراف النزاع على مد الميعاد المحدد لانتهاء مهمة المحكمين                    
ويض هيئة التحكيم في تقرير هذا المد، وكما يكون التفويض صريحاً يمكن أن يكون ضمناً من حضور أطراف                  لمدة أو لمدد أخرى أو تف     

 قضايا التحكيم فـي     بالي، سمير، . )حقوق١٩٩١ لسنة   ٣٤٦الطعن رقم   (النزاع أثناء نظر التحكيم ومناقشة الموضوع بعد فوات الميعاد          
 .٨٤، ص٢٠٠٨لحقوقية، الطبعة الأولى، الدول العربية، الجزء الأول، منشورات الحلبي ا
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  المبحث الثاني

  التحكيم في الإشراف والرقابة على أعمال الخبرةدور هيئة 

تناولنا في المبحث الأول من هذه الدراسة حرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة ونطاقها، 
واختيار الخبراء، وتبين لنا أن هيئة التحكيم تملك تعيين خبير أو أكثر من تلقاء نفسها في القضية 

  .وع ودون طلب من أحد الخصومالمعروضة أمامها دون وجود المبرر المشر

 -دون أدنى شك–هذه الطبيعة الخاصة لحرية هيئة التحكيم في إجراء الخبرة تلقي بظلالها 
فمن ناحية أولى، نظراً لأن هذه الخبرة تتعلق بواقعة هي محل . على النظام الإجرائي لهذه الخبرة

قابة هيئة التحكيم على الخبير في أثناء نزاع بين طرفي التحكيم، فإن ذلك يثير تساؤلاً هاماً يتعلق بر
تنفيذ مهمته، ليس فقط لضمان حيدة عمله وموضوعيته، وإنما أيضاً لحل الصعوبات التي تواجه 

  .الخبير

على أن الإشراف والرقابة على أعمال الخبرة لا يكون فقط أثناء تنفيذ الخبير لمهمته المعهود 
همة، ومن ناحية ثانية، إذا انتهى الخبير من مهمته، قام بإعداد بها إليه، وإنما أيضاً بعد تنفيذ هذه الم

تقرير يضع فيه كل النتائج التي توصل إليها، ولكن قد ترى هيئة التحكيم الاستعانة بخبير لتقديم تقرير 
شفهي يثبت في محضر الجلسة، فإن ذلك يثير تساؤلاً هاماً أيضاً يتعلق بالمقصود بتقرير الخبير 

تظل استثنائية بالنسبة للتقرير ) التقرير الشفهي(أن الوسيلة الثانية لتقرير الخبير وشكله، خاصة 
  .المكتوب الذي يعد الشكل المألوف لتقرير الخبير

ومن ناحية ثالثة وأخيرة، بعد إيداع تقرير الخبير تقرر هيئة التحكيم من تلقاء نفسها، أو بناء 
قوال الخبير، أي أن الخصومة تستأنف سيرها أمام على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أ

من قانون التحكيم تجيز لكل من الطرفين أن ) د/٣٤(هيئة التحكيم، مع الأخذ في الاعتبار أن المادة 
يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير، فإن 

 يتعلق بسلطة هيئة التحكيم بالنسبة لتقرير الخبير، ومدى سلطتها في اعتماده إذا ذلك يثير تساؤلاً هاماً
  .كان يتعارض مع تقارير استشارية قدمها الخصوم

في ضوء ذلك، فإن دراسة دور هيئة التحكيم والخصوم في تقرير الخبير يكون في ثلاثة 
  :مطالب، وذلك على النحو التالي

  .يم في الإشراف والرقابة في أثناء تنفيذ الخبير لمهمتهسلطة هيئة التحك: المطلب الأول

  .سلطة هيئة التحكيم في الإشراف والرقابة بعد تنفيذ الخبير لمهمته: المطلب الثاني
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  .سلطة هيئة التحكيم بالنسبة لتقرير الخبير: المطلب الثالث

  خبير لمهمتهسلطة هيئة التحكيم في الإشراف والرقابة في أثناء تنفيذ ال: المطلب الأول

عندما تأمر هيئة التحكيم بتعيين خبير، فهل يكون لهذه الهيئة الإشراف والرقابة على أعمال 
من قانون التحكيم إلى هذه المسألة، غير أنه لا يوجد ما يمنع من ) ٣٤(الخبرة؟ لم يشر نص المادة 

وبدون شك، فإن لهذه . ةقيام هيئة التحكيم التي عينت الخبير بالإشراف والرقابة على أعمال الخبر
الرقابة دوراً هاماً وفعالاً في الوصول إلى الهدف من الخبرة بصفة عامة، وهو حل الصعوبات التي 

  .تعترض الخبير في أثناء تنفيذ مهمته أولاً بأول

ولا بد من أن يكون هناك دور للخصوم في أثناء تنفيذ الخبير لمهمته لضمان نجاح حل تلك 
  .الصعوبات

ذلك، فإن سلطة هيئة التحكيم في الإشراف والرقابة أثناء تنفيذ الخبير لمهمته يكون في ضوء 
  :في فرعين على النحو التالي

  .سلطة هيئة التحكيم عند إصدارها قرار الإحالة للخبرة: الفرع الأول

  .دور الخصوم في أثناء تنفيذ الخبير لمهمته: الفرع الثاني

  

  عند إصدارها قرار الإحالة للخبرةسلطة هيئة التحكيم : الفرع الأول

المقصود هنا هو التساؤل حول مدى جواز قيام هيئة التحكيم التي قامت بتعيين الخبير 
وبمعنى آخر هل يجوز اللجوء لهيئة التحكيم لتذليل كافة . بالإشراف والرقابة عليه أثناء تنفيذه لمهمته

 -برأيي–للمهمة الموكلة إليه؟ تعد هذه المسألة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الخبير أثناء تنفيذه 
من قانون التحكيم، الذي لم يشر ) ٣٤(من المسائل التي قد تكون محل خلاف في ضوء نص المادة 

إلى وجود أي نوع من الإشراف والرقابة من قبل هيئة التحكيم أثناء تنفيذ الخبير للمهمة الموكل بها 
ن قيام هيئة التحكيم التي عينت الخبير بالإشراف والرقابة عليه،  فلا يوجد ما يمنع م-وبرأيي-إليه، 

ومما يؤكد ما أراه . )١(لكي يمكن تحقيق الهدف من اللجوء للخبرة، وضماناً لحيدة عمله وموضوعيته
من قانون التحكيم الأردني فيه إشارة إلى حق هيئة التحكيم في الإشراف والرقابة ) ٢٧(أن نص المادة 

                                                  
قد يقابل هذا السؤال إجابة سلبية لدى البعض بحيث لا يكون لهيئة التحكيم التي أمـرت بـالخبرة أي نـوع مـن                        )١(

من قانون التحكيم لم يعـط لهيئـة        ) ٣٤(الإشراف والرقابة أثناء تنفيذ الخبير للمهمة الموكلة إليه لأن نص المادة            
 .ق صراحةالتحكيم هذا الح
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حيث أجازت هذه المادة لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام باي على الخبير، 
إجراء من إجراءات التحكيم، كسماع أطراف النزاع، أو الشهود، أو الخبراء، أو الاطلاع على 

  .مستندات، أو معاينة بضاعة، أو أموال، أو إجراء مداولة بين أعضائها، أو غير ذلك

ففيه فائدة في حل : لمشار إليه، يتعين تأييده لأنه يقدم عدداً من المزاياوأعتقد أن رأيي ا
مثال ذلك أن يمتنع الغير . الصعوبات التي تعترض الخبير في أثناء تنفيذ المهمة الموكلة إليه أولاً بأول

ى والإلتجاء إل عن تقديم مستندٍ تحت يده للخبير، فتتولى هيئة التحكيم وقف سير الخصومة أمامها،
لإصدار حكم بإلزام الغير )  من قانون التحكيم الأردني٣٥المادة (المحكمة المختصة بنظر النزاع 

من قانون التحكيم فإنه يتوقف سير الخصومة أمام هيئة ) ٣٥(ووفقاً لنص المادة . )١(بتقديم المستند
ترتب على وقف سير التحكيم وفقاً للحالات والشروط المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وي

من قانون أصول المحاكمات ) ١٠٧(الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور، ووفقاً للمادة 
المدنية، إذا قررت المحكمة المختصة إبراز مستند، أو إباحة الاطلاع عليه وتخلف أي فريق عن 

اه للإسقاط على أساس الامتثال للقرار، وكان ذلك الفريق هو المدعي فإنه بعمله هذا يعرض دعو
وجود نقص في تعقبها، وإذا كان ذلك الفريق هو المدعى عليه، فإنه يعرض دفاعه للشطب إن كان قدم 
دفاعاً وتصدر المحكمة قرارها بالإسقاط أو الشطب بناء على طلب الفريق الذي طلب الاطلاع على 

  .ذلك المستند

 الأردني لم يتعرض صراحة لموضوع وعلى ذلك، يمكن القول إنه على الرغم من أن المشرع
الإشراف والرقابة أثناء تنفيذ الخبير لمهمته، يكون للخبير إذا صادفته عقبات أثناء تنفيذ المهمة أن يلجأ 
إلى هيئة التحكيم التي أمرت بتعيينه، وذلك لتسهيل مهمته استناداً إلى أن هذه الهيئة هي الأكثر قدرة 

  .متهعلى إدراك الهدف الأساسي من مه

 يتعين على هيئة التحكيم في -تحقيقاً للعدالة وحفاظاً على مصلحة طرفي التحكيم –غير أنه 
هذه الحالة دعوة الخصوم، والخبير للمثول أمامها في موعد تحدده لحل الصعوبات التي تواجه الخبير، 

  .ويمكن لهيئة التحكيم أن تعدل من نطاق مهمة الخبير على ضوء المناقشة

  

                                                  
 ١٩٥٢لـسنة   ) ٣٠(من قانون البينات الأردنـي رقـم        ) ٢٦-٢٠المواد  (ورد النص على ذلك في الفصل الرابع         )١(

  .وتعديلاته
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من قانون التحكيم ) أ/٣٤(ه المسألة، فإنه لا بد من تدخل تشريعي لتعديل نص المادة ولحسم هذ
الأردني بصورة يتوافر معها تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الخبير اثناء تنفيذه للمهمة 

لخبير الموكلة إليه من خلال لجوئه إلى هيئة التحكيم التي عليها في هذه الحالة دعوة الخصوم، وا
للمثول أمامها في موعد تحدده، وعلى أن يكون لها بعد ذلك استصدار أمرٍمذيلٍ بالصيغة التنفيذية، 

  .يخول الخبير تسهيل مهمته، ولو بالاستعانة بالقوة الجبرية، وينفذ هذا القرار جبراً على المعترض

  دور الخصوم في أثناء تنفيذ الخبير لمهمته: الفرع الثاني

على كل من الطرفين أن يقدم (من قانون التحكيم الأردني ) ٣٤(من المادة ) ب(وفقاً للفقرة 
إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة، وفحص ما يطلبه من وثائق، أو بضائع، 
 أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع بين الخبير، وأي من الطرفين بهذا

وعلى ذلك فلا بد أن يخطر طرفا التحكيم بالحضور أمام الخبير حتى يستطيع كل طرف من ). الشأن
الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، والأصل أن يتم هذا الإخطار بحسب ما يتم 

خطاب مسجل، ولا  تتم ب-برأيي–الاتفاق عليه في اتفاقية التحكيم، فإذا لم يوجد اتفاق فإن الدعوة 
  .أو تلفونياً) فاكس( أن تتم الدعوة ببرقية أو بإشارة هاتفية -برأيي –يجوز 

من قانون ) ٣٤(من المادة ) ب(ونعتقد أن ما نراه يحتاج لتدخل تشريعي لتعديل نص الفقرة 
التحكيم الأردني، بحيث يتم النص صراحة على مراعاة الإجراءات الشكلية المتعلقة بدعوة طرفي 

لتحكيم بالحضور أمام الخبير، لأن الهدف من دعوتهم هو أن يسهموا في إجراءات الإثبات، ويتمكنوا ا
من العلم بمستندات الطرف الآخر، ومناقشتها احتراماً لحق الدفاع ومبدأ المواجهة، بحيث إذا لم يتم 

  .)١(دعوة طرف، ولم يعلن بالحضور، فلا يجوز الاحتجاج بتقرير الخبير عليه

من قانون التحكيم الأردني فإن طرفي التحكيم ملزمان ) ٣٤(من المادة ) ب(اً للفقرة ووفق
ولا . بالحضور شخصياً أمام الخبير إذا رغب أي منهما أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع

 أن حضورهم شخصياً غير ملزم، فقد يكون حضورهم بوساطة وكلائهم، أو -برأيي–شك 
 وعلى الوكيل أن يثبت وكالته أمام الخبير، ويجوز إعطاء التوكيل في الجلسة أمام الخبير مستشاريهم،

من قانون التحكيم ) ٣٤(من المادة ) ب(وهو ما نراه يحتاج لتدخل تشريعي لتعديل نص الفقرة 
  .)٢(الأردني

                                                  
من قانون الخبرة الكويتي التي تجيـز       ) ١٠(، حيث يستند إلى نص المادة       ٥٠ عكس ذلك عطية، عزمي، المرجع السابق، ص       )١(

 .أم تلفونياً) فاكس(أي طريق سواء كان ذلك خطاباً مسجلاً أم برقية أم إشارة هاتفية دعوة الخصوم بالحضور أمام الخبير ب

  .هذا ما يحدث في إجراءات التحكيم فعلياً) ٢(
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أو بضائع، من ذات المادة، فقد يقوم الخبير بإجراء معاينة، وفحص لوثائق، ) ب(ووفقاً للفقرة 
من قانون التحكيم ) ٣٤(من المادة ) ب(أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع، وفي هذه الحالة توجب الفقرة 

 لا يلزم دعوة طرفي التحكيم -برأيي–وفي هذه الحالة . على كل من الطرفين أن يمكنا الخبير من ذلك
وذلك حتى يتحقق الهدف من إجراء عند إجراء المعاينة، ويمكن أن يقوم الخبير بهذا الإجراء بمفرده، 

من قانون التحكيم ) ٣٤(من المادة ) ج(المعاينة، وما نراه قد يجد له سنداً في نهاية نص الفقرة 
ترسل هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير إلى كل من : (الأردني التي جاء نصها على النحو التالي

بداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع الطرفين بمجرد إيداعه لديها لإتاحة الفرصة له لإ
  ).على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها

بمعنى أن بعض الوثائق التي قد يستند إليها الخبير في تقريره لم يطلع عليها الطرفان إلاّ بعد 
  .تقديم الخبير لتقريره

  

  ف والرقابة بعد تنفيذ الخبير لمهمتهسلطة هيئة التحكيم في الإشرا: المطلب الثاني

هناك فرق واضح وجوهري بين سلطة هيئة التحكيم في الإشراف والرقابة قبل تنفيذ الخبير 
، وبعدها، ففيما يتعلق بسلطة هيئة التحكيم في الإشراف والرقابة بعد -وقد سبق بيان ذلك–لمهمته 

ة الموكلة إليه، وتقديم تقريره فإن لهيئة التحكيم دور قيامها بتعيين الخبير، وقيام هذا الأخير بتنفيذ المهم
من ) ج(من قانون التحكيم، فقد أوجبت الفقرة ) ٣٤(من المادة ) ج و د(منصوص عليه في الفقرتين 

من قانون التحكيم على هيئة التحكيم بعد أن يقدم إليها الخبير تقريره أن ترسل صورة عنه ) ٣٤(المادة 
  .رد إيداعه لديها لإتاحة الفرصة لهما لإبداء رأيهما فيهإلى كل من الطرفين بمج

من ذات المادة، فإنه يجوز لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من ) د(ووفقاً للفقرة 
تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة 

  .شته بشأن ما ورد في تقريرهللطرفين لسماعه، ومناق

وهذا يثير التساؤل حول تحديد الملاحظات التي يجوز لطرفي التحكيم إبدائها، ومدى سلطة 
هيئة التحكيم في فحص هذه الملاحظات، ومدى سلطتها في الأمر بتكليف الخبير بتقديم تقرير لاحق 

  :ع مستقل على النحو التاليتكميلي أو إجراء خبرة جديدة، وسأتناول كل من هذه المسائل في فر
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  .تحديد هيئة التحكيم جلسة لسماع ملاحظات طرفي التحكيم على تقرير الخبير وأعماله: الفرع الأول

  .تحديد الملاحظات التي يجوز لطرفي التحكيم تقديمها حول تقرير الخبير وأعماله: الفرع الثاني

  . طرفي التحكيممدى سلطة هيئة التحكيم في فحص ملاحظات: الفرع الثالث

  تحديد هيئة التحكيم جلسة لسماع ملاحظات طرفي التحكيم على تقرير الخبير وأعماله: الفرع الأول

لهيئة التحكيم بعد تقديم : (من قانون التحكيم بهذه العبارة) ٣٤(من المادة ) د(بدأت الفقرة 
تحكيم عقد جلسة لسماع أقوال تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرفي ال

هذه العبارة تحتوي ...) الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه، ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره 
قد تقوم هيئة التحكيم بإصدار حكمها بالاعتماد على : في الواقع على مسألة في غاية الأهمية وهي

  .ي التحكيم على تقرير الخبير وأعمالهتقرير الخبير دون أن تحدد جلسة لسماع ملاحظات طرف

 بعض المساوئ تتمثل في أن عدم تحديد الجلسة المتقدمة -برأيي–ويترتب على هذا الوضع 
برأيي –يترتب عليه بطلان حكم التحكيم الذي أصدرته هيئة التحكيم بالاعتماد على تقرير الخبير لأنه 

التي حرم طرفا التحكيم من إثارتها أمام –لخبير  يجوز إبداء أوجه البطلان المتعلقة بتقرير ا-أيضاً
 عند رفع دعوى البطلان الأصلية لتحقق إحدى حالاتها، وهي إذا تعذر على أي من -هيئة التحكيم

بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات فيها تعطيل . )١(طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب إجراءات التحكيم
ير ولحق الدفاع عن مصالحهم أمام هيئة التحكيم، وفيها أيضاً لرقابة طرفي التحكيم على تقرير الخب

من قانون التحكيم التي أوجبت على هيئة التحكيم أن ترسل صورة ) ٣٤(من المادة ) ج(تعطيل للفقرة 
عن تقرير الخبير إلى كل من طرفي التحكيم بمجرد إيداعه لديها لإتاحة الفرصة لهما لإبداء رأيهما 

مان لطرفي التحكيم لحقهما في الاستعانة بخبير، أو أكثر لإبداء الرأي في المسائل فيه، وفيها كذلك حر
  .)٢(التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم

وفي سبيل المحافظة على أعمال هيئة التحكيم المستندة فيها إلى تقرير الخبير من الطعن فيها 
رفي التحكيم اعتراضات على عمل الخبير أو تقريره  ولأنه قد يوجد لدى ط-حسب رأيي–بالبطلان 

مما قد يجر إلى مظالم سيما مع احتمال عدم عقد هيئة التحكيم جلسة لسماع أقوال الخبير، وعدم إتاحة 

                                                  
 .من قانون التحكيم الأردني) ٣/أ/٤٩( المادة )١(

 الجلسة خبيراً أو أكثـر مـن        ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه      : (... من قانون التحكيم التي نصت على أن      ) د/٣٤( المادة   )٢(
) طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلـك                     

من قانون التحكيم خبيراً استشارياً حتى يكـون        ) ٣٤(من المادة   ) د(نني أرى أن يكون الخبير المنصوص عليه في الفقرة          إو
 .اً على مناقشة الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم لتحقيق دفاع طرفي التحكيمقادر
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الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره، فعلاجاً لهذا فإنه لا بد من تدخل تشريعي 
من قانون التحكيم بحيث توجب على هيئة التحكيم أن تحدد ) ٣٤(من المادة ) د(لتعديل بداية الفقرة 

جلسة لسماع ملاحظات طرفي التحكيم على تقرير الخبير وأعماله يبلغ فيها طرفا التحكيم، وأن ينص 
  . أن عدم تحديد الجلسة المتقدمة يترتب عليه بطلان تقرير الخبرة-في التعديل المقترح–صراحة 

   تحديد الملاحظات التي يجوز لطرفي التحكيم تقديمها حول تقرير الخبير وأعماله:الفرع الثاني

تتنوع الملاحظات أو الاعتراضات التي يجوز لطرفي التحكيم تقديمها حول تقرير الخبير 
  :وأعماله إلى نوعين

 يتمثل في الملاحظات أو الاعتراضات التي تتعلق بعدم مراعاة الإجراءات الشكلية الأول
، أو قيامه بإجراء معاينة وفحص لوثائق، أو )١(علقة بدعوة طرفي التحكيم بالحضور أمام الخبيرالمت

بضائع، أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع دون أن يخطر طرفا التحكيم بموعد انتقاله إلى محل الواقعة 
موضوع المعاينة، أو إذا باشر الخبير المهمة الموكلة إليه قبل أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها 

  .)٢(هيئة التحكيم

تمثل في الملاحظات أو الاعتراضات التي تتعلق بعدم قيام الخبير بأداء المهمة  فيالثانيأما 
، أو )٣(الموكلة إليه وفقاً لما رسمته هيئة التحكيم بتعيينه، كأن يكون هناك نقص جسيم في تقرير الخبير

بات ، أو في حالة ما إذا رفض الخبير إث)٤(أن يكون هناك غموض في عبارات التقرير أو في نتيجته
  .)٥(أقوال طرفي التحكيم وملاحظاتهم ومعلوماتهم المتعلقة بالنزاع

                                                  
 .من هذا البحث) ٢١(انظر ص  )١(

 المنشور  ٧/٩/١٩٦٨تاريخ  ) هيئة خماسية  (٦٤/١٩٦٨من قانون التحكيم وراجع قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم            ) د/٣٢(وفقاً للمادة    )٢(
إذا اعتمد المحكمون على تقرير خبرة لم ينظمه الخبـراء          : (، وجاء في هذا القرار    ١/١/١٩٦٨ من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ        ٧٠٥على الصفحة   

 ).الثلاثة وإنما أدى الخبراء الثلاثة الشهادة أمام المحكمين الذين توصلوا إلى نتيجة مؤيدة بالبينة فلا يؤثر تقرير الخبرة على قرار المحكمين
من عدد المجلة   ) ٤٥٢( المنشور على الصفحة     ٩/٥/١٩٩٨تاريخ  ) هيئة خماسية  (٤٣٧/١٩٩٨راجع قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم          )٣(

جهـة  وحيث أن الخبير لم يجزم بموضوع الغرامات فإن تقريره يكون قاصراً من هـذه ال              ( وجاء في هذا القرار      ١/١/١٩٩٨بتاريخ  ) ٥(القضائية رقم   
 ).ويكون الاعتماد عليه في الحكم غير وارد

 ٠٠٠: ( منشورات مركز عدالة، وجاء في هذا القرار       ١٠/٧/٢٠١٤تاريخ  ) هيئة عادية  (١١١١/٢٠١٤رقم  ) حقوق(راجع قرار محكمة التمييز الأردنية       )٤(
لمثل من قيمة الأرض وجاء تقديره جزافيا لاتستند إلـى أسـاس            ولم يبين الخبير الطريقة التي على أساسها تم حساب أجر المثل والنسبة المئوية لأجر ا              

معين فعليه ولغموض تقرير الخبرة يكون اعتماده من قبل محكمة الاستئناف بالصورة التي تمت عليها أو بناء حكمها عليه واقعاً في غير محله ومخالفـا       
 ٥٥٥/٢٠١٢ منشورات مركز عدالة و      ١٣/١٠/٢٠١٣ تاريخ   ٢٠٦٨/٢٠١٣رقام  ، وراجع في هذا المعنى القرارات التمييزية الحقوقية ذوات الأ         )للقانون
 تـاريخ   ٣٥٨٧/٢٠٠٧ منشورات مركز عدالـة ورقـم        ٢٥/٩/٢٠١١تاريخ  ) هيئة عامة  (١١٥١/٢٠١١منشورات مركز عدالة و      ٨/٥/٢٠١٢تاريخ  

 منـشورات مركـز عدالـة ورقـم         ٢٥/٩/٢٠١١تـاريخ   ) هيئة عامـة   (١١٥١/٢٠١١، منشوات مركز عدالة منشورات مركز عدالة و         ٣/٩/٢٠٠٨
 .، منشوات مركز عدالة٣/٩/٢٠٠٨ تاريخ ٣٥٨٧/٢٠٠٧

 .من قانون التحكيم الأردني) ب/٣٤(المادة  )٥(
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من قانون التحكيم الأردني يستطيع كل من طرفي التحكيم أن ) ٣٤(من المادة ) د(ووفقاً للفقرة 
يقدم في جلسة سماع أقوال الخبير خبيراً، أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها 

  .ر الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلكتقرير الخبي

والسؤال الذي يطرح نفسه هو معرفة صفات الخبير الذي يستطيع أي من طرفي التحكيم أن 
  يقدمه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم؟

 قانون التحكيم لم يشر إلى وجود أية صفة لذلك من) ٣٤(من المادة ) د(إن نص الفقرة 
 أن يكون هذا الخبير الذي يقدمه أي من طرفي التحكيم في جلسة -برأيي–الخبير، فلا يوجد ما يمنع 

الخ، بل ...سماع أقوال الخبير الذي عينته هيئة التحكيم فنياً كطبيب أو محاسبٍ أو مهندسٍ معماريٍ 
يجب أن يكون هذا الخبير استشارياً ذا معرفة وإلمامٍ بطبيعة النزاع وبرأيي .يمكن أن يكون قانونياً

ليناقش الخبير الذي عينته هيئة التحكيم لتحقيق دفاع طرفي التحكيم، وهذا يحتاج لتعديل الفقرة 
  .الواردة فيها) خبيراً(بعد كلمة ) استشارياً ذا معرفة وإلمامٍ بطبيعة النزاع(المذكورة بإضافة عبارة 

من قانون التحكيم يجوز للأطراف الاتفاق على عدم تقديم ) ٣٤(من المادة ) د( للفقرة وإعمالاً
. خبيرٍ أو أكثر من طرفهم لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم

مناقشته من قبلهما  هو اكتفاء طَرفَي التحكيم بسماع أقوال الخبير و-برأيي–والهدف من هذا الاتفاق 
 ينبغي أن يتم هذا -برأيي أيضاً–بشأن ما ورد في تقريره، وكذلك عدم إطالة أمد النزاع بينهما، ولذلك 

الاتفاق في اتفاقية التحكيم، أو قبل تقديم الخبير الذي عينته هيئة التحكيم لتقرير خبرته تحقيقاً للهدف 
إنهاء المنازعات، وبين الحفاظ على مصلحة طرفي من هذا الاتفاق، وأن يوفق بين ضرورة الإسراع ب

طبعاً بعد أن تم الاتفاق بينهما على –التحكيم بتقديم خبيرٍ استشاري إذا رأى أي منهما ضرورة لذلك 
 وذلك بإعطاء الحق لهيئة التحكيم أن تقرر إجابة ذلك، وهذا يحتاج لتدخل تشريعي -عدم تقديم الخبير
إلى نهاية ) تحكيم في كل نزاع يقوم بين طرفي التحكيم في هذا الشأنوتفصل هيئة ال(بإضافة عبارة 
  .الفقرة المذكورة

  مدى سلطة هيئة التحكيم في فحص ملاحظات طرفي التحكيم: الفرع الثالث

يمكن التأكيد على أنه إذا قامت هيئة التحكيم بعقد جلسة لسماع ملاحظات طرفي التحكيم على 
، سواء كانت هذه الملاحظات متعلقة بالإجراءات )١(بق أن اقترحنا ذلكتقرير الخبير وأعماله، وكما س

الشكلية التي باشرها الخبير أو المتعلقة بعدم أداء الخبير للمهمة الموكلة إليه وفقاً لما رسمته هيئة 
أرى، أنه يتعين على هيئة التحكيم أن تحكم في الملاحظات أو الاعتراضات  التحكيم بتعيينه، وإنّني

                                                  
 . من هذا البحث)٢٥( انظر ص )١(
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 يبديها طرفا التحكيم حول تقرير الخبير وأعماله، ويرجع ذلك إلى أن إبداء هذه الملاحظات أو التي
الاعتراضات من قبل طرفي التحكيم يكون عديم الجدوى، إلاّ إذا كان المقصود من ذلك تصحيح 

أو على أن حكم هيئة التحكيم في هذه الملاحظات، . الأوضاع المترتبة على ما استوجب الإدلاء بها
الاعتراضات يجب أن يثبت في محضر التحكيم حتى تتمكن المحكمة المختصة في دعوى البطلان من 

  .بسط رقابتها على قرار هيئة التحكيم

فإذا حكمت هيئة التحكيم ببطلان عمل الخبير لعدم مراعاته الإجراءات الشكلية التي يوجبها 
كما يجوز لها أن تكلف الخبير ذاتَه لمراعاة . مةالقانون، وجب عليها أن تعين خبيراً آخر لمباشرة المه

أما إذا تبين لهيئة التحكيم أن هناك نقصاً جسيماً في تقرير الخبير فإنها تقوم . الإجراءات القانونية
بتعيين خبيرٍ آخر لأداء المهمة، كما يجوز لها أن تعيد المهمة لنفس الخبير المعين لاستيفاء الأعمال 

كما يجوز لها استدعاء الخبير لمناقشته لاستجلاء ما صعب . أغفل بحثها سهواًالناقصة إذا كان قد 
  .)١(على طرفي التحكيم فهمه بسبب غموض في عبارات التقرير أو في نتيجته

وأخيراً إذا قدم الخبير تقريره ولم يكن لأحد من طرفي التحكيم اعتراض أو ملاحظة عليه، أو 
حظات طرفي التحكيم على تقرير الخبير وأعماله، وكان الخبير إذا فرغت هيئة التحكيم من سماع ملا

قد أدى مهمته طبقاً لما رسمه القرار القاضي بتعيينه وكانت أعماله قد تمت صحيحة شكلاً وفقاً 
كذلك إذا تبين لها عدم جدية الملاحظات التي . للقانون، فإن هيئة التحكيم تقضي باعتماد تقرير الخبرة

  .يم وأنه لم يقصد بها سوى عرقلة دعوى التحكيمأبداها طرفا التحك

وإذا ظهر بعد تقديم الخبير لتقريره واقعة مادية جديدة لم يسبق طرحها، فيجوز لهيئة التحكيم 
أن تأمر بتعيين الخبير السابق تعيينه أو تعيين خبيرٍ آخر لإجراء معاينة تكميلية، أو لمباشرة مهمة 

  .)٢(يدةتكميلية لتحقيق هذه الواقعة الجد

                                                  
 منـشورات   ١٠/٧/٢٠١٤تـاريخ   ) هيئة عادية  (١١١١/٢٠١٤رقم  ) حقوق( راجع قرار محكمة التمييز الأردنية       )١(

ولم يبين الخبير الطريقة التي على أساسها تم حساب أجـر المثـل والنـسبة    : (...، وجاء في هذا القرار  مركز عدالة 
المئوية لأجر المثل من قيمة الأرض وجاء تقديره جزافياً لا تستند إلى أساس معين فعليه ولغموض تقريـر الخبـرة                    

بناء حكمها عليه واقعاً في غير محله ومخالفـاً         يكون اعتماده من قبل محكمة الاستئناف بالصورة التي تمت عليها أو            
 ١٣/١٠/٢٠١٣ تـاريخ    ٢٠٦٨/٢٠١٣، وراجع في هذا المعنى القرارات التمييزية الحقوقية ذوات الأرقـام            )للقانون

) هيئـة عامـة    (١١٥١/٢٠١١ منشورات مركز عدالة، و    ٨/٥/٢٠١٢ تاريخ   ٥٥٥/٢٠١٢منشورات مركز عدالة و   
 .، منشورات مركز عدالة٣/٩/٢٠٠٨ تاريخ ٣٥٨٧/٢٠٠٧ز عدالة ورقم  منشورات مرك٢٥/٩/٢٠١١تاريخ 

 .٢٦٩مصطفى قنديل، المرجع السابق، ص.  راجع في هذا المعنى د)٢(
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  سلطة هيئة التحكيم بالنسبة لتقرير الخبرة: المطلب الثالث

عندما ينتهي الخبير من أعماله، فإن عليه أن يقدم تقريراً مكتوباً، أو شفهياً يشتمل على وصف 
ما قام به من أعمال ونتائجها، والهدف من تقرير الخبير هو توضيح مسائل واقعية أمام هيئة التحكيم 

  . عليها الهيئة في حل النزاعيمكن أن تعتمد

ويجب أن يكون تقرير الخبير مسبباً حتى يمكن لهيئة التحكيم أن تطمئن إلى سلامة الرأي 
الفني الذي أبداه الخبير، ومع ذلك، فإن لهيئة التحكيم سلطة في عقد جلسة لسماع أقوال الخبير، ولها 

  .كذلك سلطة في الأخذ بالتقرير، أو عدم الأخذ به

ك، فدراسة سلطة هيئة التحكيم بالنسبة لتقرير الخبرة يكون في ثلاثة أفرع وعلى وعلى ذل
  :النحو التالي

  .شكل تقرير الخبرة: الفرع الأول

  .تسبيب تقرير الخبرة: الفرع الثاني

  .موقف هيئة التحكيم من تقرير الخبير: الفرع الثالث

  شكل تقرير الخبير: الفرع الأول

لهيئة التحكيم تعيين : ((من قانون التحكيم الأردني على أن) ٣٤(ادة تنص الفقرة الأولى من الم
خبير، أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب، أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها 

وعلى ذلك فالقاعدة أن يقدم الخبير تقريره في شكل مكتوب، أو شفوياً، فقد ترى هيئة التحكيم ...)). 
قديم رأي شفوي حول مسألة فنية بالجلسة دون تقديم تقرير مكتوب، وفي هذه الحالة تعيين خبير لت

  .)١(يثبت رأيه في محضر الجلسة، ومع ذلك يظل التقرير المكتوب هو الشكل المألوف لرأي الخبير

                                                  
برأيي أنه على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الحالات التي تتطلب مهمة الخبير فيها إجـراء دراسـات والحـصول علـى                   )١(

من طرفي التحكيم ومعاينة وفحص ما يطلبه الخبير من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقـة          المعلومات المتعلقة بالنزاع    
من قانون التحكيم لتكون القاعدة أن يقدم الخبير تقريـره فـي   ) ٣٤( أن يتم تعديل الفقرة الأولى من المادة      -وبرأيي–بالنزاع  

. ئة التحكيم إذا تمكن الخبير من الإدلاء برأيه فـي الحـال           ومع ذلك يجوز أن يبدي الخبير رأيه شفوياً أمام هي         .شكل مكتوب 
، ٢٠٠٣وللمزيد حول هذا الموضوع راجع محمود، محمد أحمد، الوجيز في الخبرة، دار الفكـر الجـامعي، الاسـكندرية،                   

) أ/٤١ ( فإن ذلك لا يطبق على حكم التحكيم الذي يجب أن يصدر مكتوباً ويوقعه المحكمون، المادة               –وبلا أدنى شك    . ٣٦ص
 المحاسنة، محمد أحمد، تنازع القوانين      :من قانون التحكيم الأردني حتى لو كان التحكيم في عقد من العقود الالكترونية، انظر             
، كذلك الرافعي، أميرة    ٢٥٧، ص ٢٠١٣في العقود الالكترونية، دراسة مقارنة، دار الحافظ للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،            

 .٤٩٥، ص٢٠١٢زعات الناشئة عن العقود الالكترونية، منشأة المعارف، الاسكندرية، حسن، التحكيم في المنا
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وكتابة التقرير هي خلاصة ما قام به الخبير وأجراه بنفسه، وما شاهده من أمور فنية، فإذا 
اء، فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه، ما لم يتفقوا على تقديم تقريرٍ واحدٍ يذكر فيه تعدد الخبر

رأي كل منهم، وأسبابه، فإذا اتفقوا في الرأي جميعاً فغالباً ما يعد تقريراً واحداً، أما في حالة اختلافهم 
قرير واحد حتى في حال اختلافهم، فيقدم كل منهم تقريراً مستقلاً، ولكن هذا لا يمنع من أن يتقدموا بت

أو بعدة تقارير في حال اتفاقهم، ولكن إذا تعدد الخبراء في مهمة واحدة فيجب أن يشتركوا جميعاً في 
  .)١(الأعمال التي تقتضيها المهمة، والمداولة، والرأي

بير، والقانون لم يفرض شكلاً معيناً للتقرير، أو خطة يجب اتباعها، ولكن هذا يتوقف على الخ
وبصفة عامة يجب على الخبير أن يضع في حسبانه أن يكون تقريره واضحاً، محدداً به كل عناصر 
التقرير الضرورية، وفي الغالب يتضمن التقرير مقدمة أو الديباجة تشتمل على بيانات الخصوم، 

ذلك بيان وتحديد المهمة، وملخص لوقائع النزاع والأوراق والمستندات المقدمة، ويتضمن التقرير ك
الأعمال والإجراءات التي اتبعها الخبير في تنفيذ مهمته، والنتائج التي توصل إليها، وأخيراً التاريخ، 

  .والتوقيع، والمرفقات

  

  تسبيب تقرير الخبير: الفرع الثاني

يجب أن يكون : ((من قانون التحكيم الأردني على ما يلي) ٤١(تنص الفقرة الثانية من المادة 
م مسبباً، إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على حكم التحكي

فالقاعدة أن الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم يلزم )). إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم
يئة التحكيم أن  مسبباً حتى يمكن له-برأيي–وتطبيقاً على ذلك يجب أن يكون تقرير الخبير . )٢(تسبيبها

تطمئن إلى سلامة الرأي الفني الذي أبداه الخبير والذي استقاه من العمليات التي قام بها ومن التقييم 

                                                  
رقـم  ) حقـوق (وفي ذات المعنى راجع قرار محكمـة التمييـز الأردنيـة            ،  ٣٢صزهير عاهد، المرجع السابق،      )١(

  .، منشورات مركز عدالة١٣/١٠/٢٠١٣ تاريخ ٢٠٦٨/٢٠١٣
 هو بيان للنشاط الإجرائي الذي حمل هيئة التحكيم إلى الحكم الذي انتهت إليه،              إن التسبيب ليس إجراءاً شكلياً وإنما      )٢(

وهو بذلك يكشف عن مدى كفاية هذا النشاط ومنطقيته للوصول إلى ذات النتيجة التي انتهت إليها هيئة التحكـيم،                   
ية، دار الثقافة، طبعـة   المصاروة، يوسف محمد، تسبيب الأحكام وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدن       :للمزيد راجع 

 . وما بعدها٤٦، ص٢٠٠٢
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ويجب أن تكون النتائج التي توصل إليها الخبير متفقة عقلاً ومنطقاً مع النتيجة التي انتهى . الذي أجراه
  .)١(جب أن تتسم بالمعقوليةفعناصر الإقناع التي استند إليها الخبير ي. إليها

ومن ثم يبطل تقرير الخبير إذا قرر نتيجة ما دون أن يقدم التبريرات التي أوصلته إلى هذه 
ومن الرجوع : (النتيجة، وقد أكدت على ذلك محكمة التمييز الأردنية في أحد قراراتها الذي جاء فيه

نه تضمن أن مسافة الجزء المعتدى عليه إلى تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى نجد أ
ثلاث سنوات السابقة  ديناراً وأن بدل أجر المثل عن )٤٢٥(وأن تكاليف إزالة الاعتداء ) ٢م١٦٥(هو 

ديناراً، ولم يبين الخبير الطريقة التي على أساسها تم حساب ) ١١٣٤٠(لتاريخ إقامة الدعوى هو مبلغ 
ل من قيمة الأرض، وجاء تقديره جزافياً لا يستند إلى أساس أجر المثل، والنسبة المئوية لأجر المث

فعليه، ولغموض تقرير الخبرة يكون اعتماده من قبل محكمة الاستئناف بالصورة التي تمت . معين
  .)٢()عليها، أو بناء حكمها عليه واقعاً في غير محله، ومخالفاً للقانون

 صحيحة، ويبني رأيه استناداً إليها ولا يجوز للخبير أن يفترض أن وجهة نظر أحد الخصوم
دون دليل على هذه الصحة، وفي هذا الشأن فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد قراراتها بما 

إذا تضمن تقرير الخبرة تقدير مبلغ ألف دينار بدل الضرر المادي للمدعي، ومبلغ ألف دينار : (يلي
عمل محامياً، وأن المدعية الثانية زوجته ربة بيت، لزوجته المدعية الثانية على أساس أن المدعي ي

وتعطلت لمدة شهر، في حين تبين من كتاب نقابة المحامين الموجه لمعالي أمين عمان الكبرى أن 
المدعي تم تسجيله في سجل المحامين الأساتذة بتاريخ لاحق لتاريخ الحادث الذي وقع، ولم تتم مراعاة 

ذي بموجبه قدر مبلغ ألف دينار للمدعية الثانية بدل الضرر المادي مع ذلك ولم يبين الخبير الأساس ال
أنها ربة بيت، فإن تقرير الخبرة يغدو غير قائم على أساس من الواقع والقانون وفاقداً لأسس 

  .)٣(اعتماده

وإذا كان إغفال الأسباب تماماً يؤدي إلى بطلان تقرير الخبير، فإن القصور في أسباب تقرير 
لواقعية لا يؤدي إلى البطلان على العكس من أحكام قضاة الدولة، لأن هيئة التحكيم وهي الخبير ا

بمنزلة محكمة واقع تستطيع استكمال القصور في الأسباب الواقعية من خلال استدعاء الخبير ومناقشته 

                                                  
مـن قـانون التحكـيم      ) ٣٤(وإنني أرى أن ينص على ذلك في المـادة          . ٥٥ عطية، عزمي، المرجع السابق، ص     )١(

 .الأردني
، منـشورات مركـز     ١٠/٧/٢٠١٤تاريخ  ) هيئة عادية  (١١١١/٢٠١٤رقم  ) حقوق(قرار محكمة التمييز الأردنية      )٢(

 .عدالة
 منـشورات   ٢/٨/٢٠٠٤تـاريخ   ) هيئة خماسية  (٩١٧/٢٠٠٤ محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم        قرار )٣(

 .مركز عدالة
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 السابق ، وفي هذا الشأن فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها)١(لاستكمال التوضيح المطلوب
إذا كان التقرير يكتنفه الغموض، وعدم الوضوح، فإن لمحكمة التمييز : (وفي نهاية فقرته الحكمية بأنه

الصلاحية ببسط رقابتها عليه، ويتعين على محكمة الاستئناف دعوة الخبير لإزالة الغموض، والتناقض 
  )٢()الوارد بتقريره، أو إجراء خبرة جديدة

  

  ة التحكيم من تقرير الخبرةموقف هيئ: الفرع الثالث

يقع على عاتق هيئة التحكيم بمجرد إيداع التقرير من قبل الخبير، إرسال صورة عنه إلى كل 
، ولكن لم يحدد المشرع الأردني مدة زمنية )٣(من الطرفين لإتاحة الفرصة لهما لإبداء رأيهما فيه

إنني أرى ضرورة تحديد مدة زمنية، ولذلك ف. لإرسال هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير للطرفين
) ج(الواردتين في الفقرة ) بمجرد إيداع(وأقترح مدة أربع وعشرين ساعة، بحيث يتم استبدال كلمتي 

، )في ظرف الأربع والعشرين ساعة التالية للإيداع(من قانون التحكيم الأردني بعبارة ) ٣٤(من المادة 
 التحكيم صورة من تقريره خلال الأيام الثلاثة وأرى كذلك أن يرسل الخبير لكل طرف من طرفي

  .التالية للإيداع، وهذا يحتاج لتدخل تشريعي، بإلزام الخبير بذلك بالنص عليه صراحة

ولم يحدد المشرع الأردني كيفية الإرسال، ومعنى ذلك أن يكون بكل الطرق بكتاب مسجل 
سائل التبليغ، ولا شك أن هذه المسألة قد بعلم الوصول، أو بالتلفون، أو بالفاكس، أو بأي وسيلة من و

تثير مشاكل قانونية بالرغم من أهمية النتائج القانونية لها، ولذلك، فإنني أرى أنه من الأفضل أن 
يتدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة على نحو يجعل الإرسال بخطاب مسجل، وبذلك يتفق مع الحكمة 

ع على التقرير، وإعداد ملاحظاتهم، والاستعداد لمناقشة من إخطار الطرفين، وهي تمكينهم من الاطلا
الخبير لا سيما أن المشرع يخول الطرفين حق تقديم خبيرٍ أو أكثر لإبداء الرأي في المسائل التي 
تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم، وهذا يستلزم منطقياً ضرورة إبلاغهم بالإيداع في 

  .الوقت المناسب

                                                  
 قياساً على أن المحكمة     -برأيي– وذلك   . تستطيع هيئة التحكيم القيام بذلك طالما لم يصدر عنها قرار بعدم اعتماد تقرير الخبرة              )١(

 فلا يصح الرجوع عنه لأنه من قرارات القرينة التي لا يصح الرجوع عنهـا، راجـع                 ،إذا قررت عدم اعتماد تقرير الخبرة     
، منـشورات مركـز عدالـة، وكـذلك القـرار رقـم             ٣/٩/٢٠٠٨ تاريخ   ٣٥٨٧/٢٠٠٧قرار محكمة التمييز الأردنية رقم      

  . منشورات مركز عدالة٢/٩/٢٠٠٧ تاريخ ١٦٥٥/٢٠٠٧
  .، منشورات مركز عدالة٢/٨/٢٠٠٤تاريخ ) هيئة خماسية (٩١٧/٢٠٠٤وقية رقم  قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحق)٢(
  .من قانون التحكيم الأردني) ٣٤(من المادة ) ج( الفقرة )٣(
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التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرفي ولهيئة 
  .التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير

وعندما يعرض تقرير الخبير على طرفي التحكيم في الجلسة أمام هيئة التحكيم، فإن لهما 
تماد رأي الخبير جزئياً في بعض المسائل، أو اع. حرية تأييد الخبير كلياً، أو نقد التقرير، ورفضه كلياً

ورفضه جزئياً في مسائل أخرى، ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه 
لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم 

الواردة في ) ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك(ظ أن عبارة ويتعين أن يلاح. )١(على غير ذلك
من قانون التحكيم الأردني يثير عدة إشكالات قانونية من عدة ) ٣٤(من المادة ) د(نهاية نص الفقرة 

  :نواحي، ومن أهم هذه الإشكالات

نا للوهلة من قانون التحكيم الأردني قد يقود) د/٣٤(، إن قراءة نص المادة فمن ناحية أولى
تسمح لطرفي التحكيم بالاتفاق ) ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك(الأولى إلى الاعتقاد أن عبارة 

على سلب حق هيئة التحكيم في عقد جلسة لسماع أقوال الخبير فمجرد اتفاق طرفا التحكيم على عدم 
لك الجلسة، ومما يزيد من هذا عقد جلسة لمناقشة تقرير الخبير يكفي لحرمان هيئة التحكيم من عقد ت

جاءت بين جملتين تكون من مجموعهما كلام تام الفائدة من ) ،(الاعتقاد أن علامة الترقيم الفاصلة 
  .)٢(معنى معين

من قانون التحكيم ) أ/٣٤(، إذا كان المشرع الأردني قد أجاز بموجب المادة ومن ناحية ثانية
 مسائل معينة تحددها، فإن قيام هيئة التحكيم بذلك فيه تعزيز لهيئة التحكيم تعيين خبير، أو أكثر بشأن

لقناعتها في سبيل الوصول للحقيقة، لأن المحكم لا يستطيع أن يكون ملماً بكافة الأمور التي قد تواجهه 
من قانون التحكيم يجعل وصول ) د/٣٤(عند أداء مهمته، وأن العبارة المذكورة في نهاية نص المادة 

 لهذه القناعة أمراً في غاية الصعوبة وذلك في حال كان تقرير الخبير غامضاً، وكان قد هيئة التحكيم
  .اتفق طرفا التحكيم على عدم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير

) ج/٣٤(، إذا كان المشرع الأردني قد أتاح الفرصة بموجب المادة ومن ناحية ثالثة وأخيرة
رأيهما في تقرير الخبير، وأعطاهما الحق بموجب المادة ذاتها من قانون التحكيم لطرفي التحكيم لإبداء 

في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها، فمن باب أولى أن تبقى هذه 

                                                  
 .من قانون التحكيم الأردني) ٣٤(من المادة ) د( الفقرة )١(

، ٢٠٠٩عربية موقع على شبكة الانترنـت عـام          ديوان العرب، منبر حر للثقافة والعلم والأدب، علامات الترقيم في الكتابة ال            )٢(
 .١/٦/٢٠١٥تاريخ الرجوع إليه . com.diwanalarab.www.٤٩ص
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الفرصة قائمة لهيئة التحكيم لا يسلبها منها اتفاق طرفي الدعوى على عدم عقد جلسة سماع أقوال 
  .الخبير

ما لم يتفق ( يمكننا القول إن عبارة -بلا أدنى شك–ت القانونية مجتمعة، فإنه لهذه الإشكالا
من قانون التحكيم تتعلق ) ٣٤(من المادة ) د(الواردة في نهاية الفقرة ) طرفا التحكيم على غير ذلك

  على عدم-في جلسة سماع أقوال الخبير الذي عينته هيئة التحكيم–فقط بإمكانية اتفاق طرفي التحكيم 
تقديم خبير أو أكثر لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ولا 

ولذلك فإنني أرى أنه من الأفضل أن يتدخل المشرع الأردني لإزالة . علاقة لها بالعبارة السابقة عليها
لتحكيم الأردني، وذلك بأن يتم من قانون ا) د/٣٤(هذه الإشكالات القانونية التي تثيرها نص المادة 

من قانون التحكيم، واعتبار ما ورد في ) ٣٤(تعديل نص هذه المادة بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 
ولكل من (، واعتبار ما ورد في باقي هذه الفقرة من عبارة )د(لغاية عبارة تقريره فقرة ) د/٣٤(المادة 

  )).ـه(حتى نهايتها فقرة .... الطرفين 

من قانون التحكيم الأردني أشارت إلى جواز تقديم ) ٣٤(هو جدير بالملاحظة أن المادة ومما 
الخبير لتقرير شفهي، ولكنها لم تشر إلى جواز مناقشة الخبير شفهياً من قبل هيئة التحكيم، أو أحد 

قوم  فإنه يمكن لهيئة التحكيم أن ت-وبرأيي–.طرفي التحكيم عندما تعقد جلسة لسماع أقوال الخبير
بذلك، وعندها فإن أقوال الخبير الشفهية وملاحظاته يجب أن تدرج في محضر الجلسة، وأن يتضمن 

  .من قانون التحكيم) أ/٣٤(حكم هيئة التحكيم الإشارة إلى هذه الأقوال وذلك قياساً على نص المادة 
لها أن وإذا رأت هيئة التحكيم صحة الاعتراضات، والمطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير، ف

تقرر إعادة التقرير إليه لإكمال ما ترى فيه من نقص، أو تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب 
، كما يجوز لها اعتماد تقرير الخبير وبناء حكمها عليه إذا تبين لها أن الخبير قد أدى مهمته )١(الأصول

شكلاً وفقاً للقانون، وقد سبق طبقاً لما رسمه القرار القاضي بتعيينه، وكانت أعماله قد تمت صحيحة 
  .)٢(بيان ذلك

                                                  
من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ونرى إمكانية تطبيق هيئة التحكيم لهذا            ) ٨٣(الفقرة الرابعة من المادة      )١(

رقـم  ) حقـوق ( هو إلا مجرد تطبيق للقواعد العامة، وراجع أيضاً قرار لمحكمة التمييز الأردنيـة               النص كونه ما  
  .٢/٨/٢٠٠٤ تاريخ ٩١٧/٢٠٠٤والقرار رقم .  منشورات مركز عدالة٨/٥/٢٠١٢ تاريخ ٥٥٥/٢٠١٢

  )٣٢(انظر ما سبق صفحة  )٢(
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وتستطيع هيئة التحكيم اعتماد رأي الخبير ولو كان يتعارض مع تقارير استشارية قدمها طرفا 
  .)١(التحكيم، أو معاينات قام بها الاستشاريون ولا تلزم بالرد عليها لأنها من قبيل الحجج

الدولة أن لا تأخذ بالنتائج التي توصلت  شانها شأن محاكم -برأيي–وتستطيع هيئة التحكيم 
   .)٣(إليها الخبرة ولا اتباع الرأي الذي انتهت إليه الخبرة

  

  الخاتمة

من قانون التحكيم الأردني، فقد توصلت ) ٣٤(أما وقد انتهيت من بحث وتحليل نص المادة 
  :إلى النتائج والتوصيات التالية

من قانون التحكيم، إصدار حكم ) ٣٤(ما بدأت به المادة إن هيئة التحكيم تملك استناداً إلى : أولاً
تمهيدي بتعيين خبيرٍ أو أكثر من تلقاء نفسها في القضية المعروضة أمامها دون وجود المبرر 
المشروع، ودون طلب من أحد الخصوم حتى لو منعت صراحة بموجب اتفاقية التحكيم وفي أي 

وإنني أوصي بتدخل تشريعي لتعديل ما بدأت به . مسألة من المسائل المعروضة عليها أو كلها
من قانون التحكيم الأردني بصورة تراعى فيها الأسباب التي ذكرتها أعلاه، وأن ) ٣٤(المادة 

يقتصر نطاق الخبرة على الاستعانة بالمسائل التي تساعد هيئة التحكيم على فهم أبعاد النزاع، 
  .وحسمه

خصاً واحداً كخبير، أو أكثر دون بيان الأسباب التي جعلتها تقوم تملك هيئة التحكيم أن تعين ش: ثانياً
بتعيين أكثر من خبير، وإنني أوصي أن تكون هناك قاعدة تحكم تصرف هيئة التحكيم في هذا 

أن يتم تعيين شخص واحد كخبير، ما لم تقدر الهيئة أن هناك ضرورة تستدعي : الشأن وهي
ر يجب على الهيئة أن تبين الأسباب التي جعلتها تقوم تعيين أكثر من خبير، وفي الفرض الأخي

  .بتعيين أكثر من خبير
إن تنفيذ قرار تعيين الخبير يصطدم بإحجام الطرفين عن دفع نفقات الخبرة، وإنني أوصي بتدخل : ثالثاً

تشريعي يعالج هذه المسألة بحيث يكون تعيين الخبير بناء على طلب أحد الطرفين، وأن تودع 
لخبير من الطرف الذي طلب الخبرة، بحيث إذا لم يقم بذلك كان الخبير غير ملزمٍ بأداء أتعاب ا

مهمته، وتقرر هيئة التحكيم سقوط حق الطرف الذي لم يقم بإيداع أتعاب الخبير في التمسك 
  .بطلب الاستعانة بالخبرة

راف والرقابة من قبل من قانون التحكيم إلى وجود أي نوع من الإش) ٣٤(لم يشر نص المادة : رابعاً
هيئة التحكيم في أثناء تنفيذ الخبير للمهمة الموكل بها إليه، وكان الرأي عندي أنه لا يوجد ما 

                                                  
 .٦١عطية، عزمي، المرجع السابق، ص )١(
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 ١٨٢

يمنع من قيام هيئة التحكيم التي عينت الخبير بالإشراف والرقابة عليه لكي يمكن تحقيق الهدف 
بتدخل تشريعي لتعديل نص وإنني أوصي  من اللجوء للخبرة، وضماناً لحيدة عمله وموضوعيته،

من قانون التحكيم بصورة يتوافر معها تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي ) أ/٣٤(المادة 
  .تواجه الخبير في أثناء تنفيذه للمهمة الموكلة إليه

من قانون التحكيم محل البحث أية إجراءات شكلية متعلقة ) ب/٣٤(لم يتضمن نص المادة : خامساً
) ب(وإنني أوصي بتدخل تشريعي لتعديل الفقرة  تحكيم بالحضور أمام الخبير،بدعوة طرفي ال

محل البحث بحيث يتم النص صراحة على مراعاة الإجراءات الشكلية المتعلقة ) ٣٤(من المادة 
  .بدعوة طرفي التحكيم بالحضور أمام الخبير للأسباب التي سبق ذكرها في البحث

من قانون التحكيم هناك احتمال عدم عقد هيئة التحكيم ) د(رة فق) ٣٤(في ضوء نص المادة : سادساً
جلسة لسماع أقوال الخبير، وعدم إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه، ومناقشته بشأن ما ورد في 
تقريره، فعلاجاً لهذا فإنني أوصي بتدخل تشريعي لتعديل الفقرة  المذكورة بحيث يتوجب على 

ملاحظات طرفي التحكيم على تقرير الخبير، وأعماله يبلغ هيئة التحكيم أن تحدد جلسة لسماع 
 على أن عدم تحديد الجلسة -في التعديل المقترح–فيها طرفا التحكيم، وأن ينص صراحة 
  .المقترحة يترتب عليه بطلان تقرير الخبرة

 يستطيع من قانون التحكيم لأية صفة من صفات الخبير الذي) ٣٤(من المادة ) د(لم تشر الفقرة : سابعاً
أي من طرفي التحكيم أن يقدمه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته 

  .هيئة التحكيم، وإنني أوصي بأن يكون هذا الخبير استشارياً ذا معرفة وإلمامٍ بطبيعة النزاع
ير الخبير للطرفين، لم يحدد المشرع الأردني مدة زمنية لإرسال هيئة التحكيم صورة عن تقر: ثامناً

ولذلك فإنني أوصي بضرورة تحديد مدة زمنية واقترحت مدة أربع وعشرين ساعة، بحيث يتم 
من قانون التحكيم ) ٣٤(من المادة ) ج(الواردتين في الفقرة ) بمجرد إيداع(استبدال كلمتي 
  ).في ظرف الأربع والعشرين ساعة التالية للإيداع(الأردني بعبارة 

) ٣٤(من المادة ) د(الواردة في نص الفقرة ) ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك(بارة إن ع: تاسعاً
 وإنني أوصي بأن -سبق بيانها في البحث–من قانون التحكيم الأردني يثير عدة إشكالات قانونية 

من ) د/٣٤(يتدخل المشرع الأردني لإزالة هذه الإشكالات القانونية التي تثيرها نص المادة 
) ٣٤(نون التحكيم الأردني، وذلك بأن يتم تعديل نص هذه المادة بإضافة فقرة جديدة إلى المادة قا

اعتبار ما ، و)د(لغاية عبارة تقريره فقرة ) د/٣٤(من قانون التحكيم واعتبار ما ورد في المادة 
  )).هـ(حتى نهايتها فقرة ..... ل من الطرفين ولك(ورد في باقي هذه الفقرة من عبارة 

 


